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 بلا عمد ورزق ولم ینسى أحد تالحمد والشكر الله الواحد الأحد الذي خلق السماوا

 التوجیهاته"سعدون كریمة "  أتقدم بجزیل الشكر والامتنان لأستاذتي المشرفة

 وملاحظتها لنا بارك االله فیها وجزاها االله عنا كل خیر.

كما أتقدم بالشكر الجزیل للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تشریفي 

متواضع وعلى حضورهم وإثرائهم موضوع بالموافقة على مناقشة هذا العمل ال

 البحث.

 "إنوجال نسیمة". كما لا یفوتني أن أشكر الأستاذة

"حرشاش  بجایة والاحتیاطورئیسة قسم القروض في صندوق الوطني لتوفیر 

 حكیمة."

وكل أساتذة الحقوق في جامعة عبد الرحمن میرة بجایة وكل من ساعدنا في إنجاز 

 هذه المذكرة.
 



 

 

الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلینالحمد   

 "أمي"أهدي ثمرة جهدي هذا إلى اللذان ینوران دربي، إلى العزیزة على قلبي 

حبیبتي، التي دعمتني بدعاء الخیر الذي به استطعت أن أصل لمرحلتي هذه، 

الذي دائما یشجعني ولم یبخل علیا بفضله. "أبي"وإلى العزیز   

" "سلیم" "نبیل" وإخوتي قرة عیني "أحلامإلى التي علمتني معنى الحیاة أختي 

"."هاني  

" نیلیة عدودةإلى روح جدتي وجدي الطاهرة رحمة االله علیهما، إلى رفیقة دربي "

 "روزة"" في الدرب كل واحدة باسمها خاصة زمیلتي في البحث "صدیقاتيإلى 

ده المعرفي إلى كل الذین أعرفهم من " الذي لم یبخل علینا برصیریضاوزمیلي "

 أصدقاء وزملاء.

 إلى كل من ساعدنا ولو بكلمة طیبة.

 إلیكم جمیعا.

 طاوس



 

 

 

 

 إلى من روض الصعاب لأجلي 

 ومن علمني معنى العیش من أجل الحق والعلم 

 إلى من تفطر قلبه شوقا لرؤیتي متقلده لهذه الشهادة

 " أبي العزیز."

 إلى النعمة التي أشكر االله علیها 

  إلي الوحیدة التي شاهدة انكساراتي هزائمي ونجاحاتي إلى قرة عیني

 " أمي الحبیبة." 

 .كان إرضائكم جزء من طموحي لقد أرضاني االله فیكما فهلا رضیتما عني
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 قائمة المختصرات

 أولا: باللغة العربیة

 ج.ر: الجریدة الرسمیة. 

 ج: الجزء.

 د.ب.ن: دون بلد النشر. 

 د.س.ن: دون سنة النشر. 

 ص: صفحة.

 ط: طبعة.

 ق.إ.ف: قانون الاستهلاك الفرنسي.

 ق.م.ج: قانون المدني الجزائري.

 ت.م.ج: تقنین المدني الجزائري.

 ق.ع.ج: قانون العقوبات الجزائري.

 دج: دینار الجزائري.

 إلخ: إلى آخره.

 ثانیا: باللغة الفرنسیة

Op.cit : (opère - citato), Reference précédemment citée.  

P : page. 

Ed : édition. 



 

D : Recueil Dalloz. 

L : Loi. 

Gaz.Pal : Gazette du palais. 

Ibid : au même endroit. 

BNA : Banque National d’Algérie. 

BADR : Banque de l’Agriculture et du Développement Rural. 

CNEP : Caisse National d’Epargne et de Prévoyance-Banque. 

CNL : Caisse National de Logement. 

V.S.P : Vente sur plan. 

DAFF : Directeur administratif et financier. 

Chron : Chronique. 

FASC : Fascule. 

SNMG : Salaire national minimum garantie. 

FGCMDI : Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion 

immobilier. 

SGCI : Société de garantie du crédit immobilier. 



 

 

 

 مقدمة
  

 



 مقدمة 

 

یعد مشكل السكن من أهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، خاصة الدول 

والسائرة في طریق النمو منها الجزائر، بالرغم من أن هذا القطاع حظي باهتمام خاص المتخلفة 

من طرف الدولة الجزائریة، غیر أن أزمة السكن كانت ومازالت الشغل الشاغل الذي یلازم ملایین 

المواطنین، خاصة في العشریة الماضیة نتیجة التغیرات التي طرأت على المجتمع من عدة نواحي، 

عرف قطاع السكن مشاكل كبیرة زادت من الأزمة تعقیدا وجعلت المواطن الجزائري یتخبط وعلیه 

 فیها.

تعددت أشكال الاحتجاجات لدى المواطنین الجزائریین المحرومین من السكن وقفات مسیرات 

ذ إ وحتى إغلاق الطرقات یطالبون السلطات بأبسط حقوقهم، فلسكن أهمیة بالغة في حیاة الفرد

د أهم السیاسات في حیاته فیمنح للفرد الشعور بالاستقرار كما یسمح له بتجدید طاقته یعتبر أح

{واالله جعل نتاجیته فقد قال االله سبحانه وتعالى إویمكنه من العمل في أحسن الأحوال مما یزید في 

لكم من بیوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعم بیوتا تستخفونها یوم ضغنكم ویوم إقامتكم ومن 

{وجعل لكم مما خلق ظلالا  كما قال أیضا 1أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حین}

 .2وجعل لكم من الجبال أكنانا....}

وسط كل هذه الاحتجاجات لجأت السلطات العمومیة لترتیب بیتها الاقتصادي ترتیبا یتناسب 

سیاسات سكنیة متعاقبة، تهدف إلى التخلص  نتهاجاویطمح لتصدي لحاجة المواطن عن طریق 

هذه السیاسات  عتمدتامن الثقل الاجتماعي والاقتصادي الذي تسببه هذه الأزمة الخانقة، حیث 

"بالقروض عانات تساهم في تمویل قطاع السكن تسمى إتغییر أنماط التمویل عن طریق تقدیم 

ذ یعتبر القرض من أول إجراءات معینة، تباع إإتتولى منحها مؤسسات مالیة عن طریق  العقاریة "

أشكال الائتمان المدني ظهورا بفضل الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط حیث بادر منذ بدایة 

 .80سورة النخل، الآیة  -1
  .81سورة النخل، الآیة  -2
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 مقدمة 

 

السبعینات على تشجیع الأفراد على  الادخار من أجل الحصول على قروض للبناء ومن ثم تلقفت 

 بنوك أخرى.  ةالعمل بهذه الإستراتیجی

على سیر التنمیة في البلدان فالبنوك بالنسبة للاقتصاد كالقلب  انوك إیجابیلقد أثرت هذه الب

بالنسبة للجسد فهذا یضخ العناصر المغذیة في الدم إلى الجسد وذاك یضخ الأموال في شرایین 

لا أن الأوضاع الاقتصادیة لا تزال في بلادنا مزریة ومتدهورة إلى یومنا هذا إ 3الاقتصاد منعشا إیاه

فلم تستطع البنوك الجزائریة التصدي لهذه الأزمة وتطویر هذا النوع من القروض ربما یرجع السبب 

في ذلك للمخاطر والأضرار التي تلحق بعقود القرض العقاري و بالمقترض خاصة، فعند تفكیر 

 ،وعلیه المفاضلة بین أنسبها اختیارا ختیاراتامنزل خاص به تتبادر في ذهنه عدة  الفرد في بناء

السهل أبدا خاصة للمواطن ذو الدخل  رفعملیة تمویل عن طریق القرض العقاري لیست بالأم

لى إثقال ذمة المدین، وكذلك إالبسیط لما تتطلبه هذه العملیة من ضمانات قویة والتي تؤدي 

ین طالب الائتمان ومؤسسة القرض فهي علاقة غیر متكافئة بطبیعتها إضافة إلى لطبیعة العلاقة ب

الفراغ القانوني الموجود في تنظیم القرض العقاري في الجزائر حیث تطرق له المشرع في نطاق 

ضیق مما یجعل قواعده تخضع لتطبیق العملي للبنوك والمؤسسات المالیة الأمر الذي یشكل 

 ق المقترض.خطورة على مصالح وحقو 

تكمن أهمیة هذا الموضوع كون القرض العقاري مساعدة غیر مباشرة توفرها الدولة للفئات 

العاجزة عن بناء أو شراء بیوت خاصة بهم، كما یعتبر من المواضیع المهمة حیث أن هذه الدراسة 

یع ستُمكن معظم الأشخاص الذین یجهلون حقوقهم من معرفة مدى الحمایة التي یوفرها التشر 

الجزائري للمستهلك القرض العقاري، وكذلك اجراءاته وأحكامه وهذا هو السبب الرئیسي في اختیارنا 

موضوعیة، فالأسباب الذاتیة التي اللهذا الموضوع إلى جانب أسباب أخرى متنوعة بین الذاتیة و 

ن غیره أدت إلى تناولنا لهذا الموضوع كانت حصیلة الرغبة في داخلنا و المیول الشخصي له ع

حسن العصریة لطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،  قادري محمد الطاهر، المصاریف الإسلامیة بین الواقع والمأمول، مكتبة -3
 . 07، ص2014
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 مقدمة 

 

من المواضیع المقترحة، أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في الإشكالات العدیدة التي یطرحها هذا 

 الموضوع وذلك بسبب عدم وجود نصوص قانونیة تنظمه. 

إن الهدف المرجو بلوغه من هذه الدراسة یكمن في البحث في النظام القانوني الذي كرسه 

اولة اقتراح حلول لتلك الثغرات والهفوات الموجودة في القانون المشرع لحمایة المقترض العقاري ومح

الجزائري فالمتفحص في تشریع حمایة المستهلك یجد أن المشرع الجزائري أهمل هذا الموضوع في 

وقت تصدت له معظم التشریعات الحدیثة بالتنظیم برغم من الأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي 

العقاري ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة: ما هي الألیات القانونیة التي یكتسیها المستهلك والمال 

 وضعها المشرع الجزائري لحمایة مستهلك القرض العقاري؟

نظرا لطبیعة هذا الموضوع اعتمدنا في دارستنا على المنهج الاستقرائي باستقراء وتتبع جزئیات 

المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص  هذا الموضوع في القوانین والأنظمة الجزائریة، وكذلك

 تالقانونیة ذات صلة بالموضوع بالإضافة إلى استعملنا للمنهج المقارن في البحث في الاختلافا

 الموجودة بین نصوص القانون الجزائري ونصوص القانون الفرنسي.

إلى تقسیم هذه  رتأینااسابقة الذكر والإحاطة بكافة جوانب الموضوع الللإجابة عن الإشكالیة 

 الدراسة إلى فصلین: 

(مبحث أول) ، وذلك من خلال تبیان مفهومه (فصل أول)تناولنا ماهیة القرض العقاري 

من هذه الدراسة فقد تطرقنا إلى حمایة  )ي(فصل ثانأما في  ،)ي(مبحث ثانوإجراءات سیره 

وتنولنا  (مبحث أول)یة المستهلك ضد مخاطر الائتمان العقاري بحیث استعرضنا الحمایة التعاقد

 .(مبحث ثان)الحمایة المؤسساتیة لمستهلك القرض العقاري 

. 
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 الأول الفصل

مفھوم القرض 
  ھ وإجراءات العقاري

 



 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

 

الدول لتمویل قطاع السكن، فقد ظهر  عتمدتهاایُعتبر القرض العقاري من أهم الوسائل التي 

هذا النوع من القروض بُغیة القضاء على النقص الكبیر والعجز الذي یعتري مختلف المشاریع 

العقاریة، وكذلك نظرا للدخل المتوسط للمواطن الجزائري الذي لا یملك القدرات المالیة الكافیة 

ن بینها الجزائر لانتهاج هذه ، فلجأت العدید من الدول ملكسب مسكن وعیش حیاة كریمة

من أجل تسهیل عملیة الحصول على السكن وتوفیره لمواطنیها، فقد وجدت الدولة  ةالإستراتیجی

قرض العقاري هو الحل الأنسب والأمثل لمحاربة هذه الأزمة ومختلف المشاكل التي الجزائریة أن ال

 والصناعیة.تعاني منها المشاریع العقاریة بشتى أنوعها الفلاحیة منها 

عّرف المشرع الجزائري القرض في القانون المدني إلا أنه قصر تعریفه على القرض 

الاستهلاكي الأمر الذي یستدعي البحث عن القوانین والأنظمة التي تنظم القرض العقاري، ولدراسة 

حث مبشاملة لماهیة القرض العقاري ارتئینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین سوف نتطرق في (

إلى تبیان مفهوم القرض ثم سنتعرض لدراسة مراحل سیر وتنفیذ العملیة ابتداء من مرحلة ما  أول)

 (مبحث ثان). قبل التعاقد العقاري وصولا إلى كیفیة تنفیذه في
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 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

 المبحث الأول

 مفهوم القرض العقاري

هذه الوظیفة یُعد القرض من أهم الوظائف التي تضطلع بها المؤسسات المالیة، وتعتمد 

، حیث تجتهد هذه الأخیرة بتلبیة 4بصفة أساسیة على الودائع التي تتحصل علیها البنوك من الغیر

راغبات زبائنها بمنحهم قروضا تتلاءم مع خصائص الأنشطة المراد تمویلها، فمن الواضح أن 

ا لطبیعة حاجات الأشخاص إلى النقود تختلف سواء من حیث المبلغ أو من حیث المدة وذلك تبع

النشاط الذي یقومون به وحجمه، ومن بین هذه النشاطات تمویل الأشغال والعملیات التي ترد على 

الأملاك العقاریة في إطار سیاسة الدولة المنتهجة، والتي توفرها عن طریق مؤسسات القرض 

لفوائد المترتبة لصالح القائمین بهذه الأشغال على أن یلتزم هؤلاء بتسدید ما مُنح لهم من القروض وا

عن ذلك في الأجل المحددة قانونا، ونظرا لأهمیة القرض العقاري ودوره الفعال في تنمیة الاقتصاد 

جوانبه المختلفة خصوصا أن القرض  زالوطني أردنا تسلیط الضوء علیه من خلال بحثنا هذا للإبرا

، ومن 5تتعلق بمفهوم القرض ذاتهالعقاري في التشریع الجزائري یثیر العدید من الإشكالات القانونیة 

(مطلب هذا المُنطلق ارتئینا إلى تعریف القرض العقاري وتمییزه عن عملیات الائتمان المشابهة له 

 (مطلب ثان).ثم تبیان خصائصه وطبیعته  أول)

 المطلب الأول

 تعریف القرض العقاري وتمییزه عن عملیات الائتمان المشابهة له

إلا أنه قصر تعریفه على القرض  6ق.م.ج 450القرض في المادة عرف المشرع الجزائري 

الاستهلاكي فقط الأمر الذي یفرض دراسة القرض الاستهلاكي بشكل عام لیكون مرجعا نستعین به 

لى التجربة إستخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة اتقنیات البنوك (دراسة في طرق ، الطاھر لطرش -4
 .14، ص 2001جامعیة، الجزائر، الدیوان المطبوعات  الجزائریة)،

 .108، ص 2005، جوان03، عدددراسة في الوظیفة العمومیةمجلة ، مفھوم القرض العقاري، بن الدین فاطمة -5
سبتمبر  30، صادر في 78ر عدد  .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -6

 ، معدل ومتمم.1975
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 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

ثم تمییزه عن عملیات الائتمان  ول)أ(فرع في وضع الملامح العامة للقرض العقاري وتعریفه 

 (فرع ثان).المشابهة له 

 ولالفرع الأ 

 تعریف القرض العقاري

 (أولا)یتركب القرض العقاري من مصطلحین هما القرض والعقار، مما یتعین تعریف القرض 

 (ثانیا).ثم تعریف العقار

 أوّلا: تعریف القرض

 البحث في مدلول القرض في اللغة والاصطلاح والقانون. 

 اللغة  ي: ف1

من المال لیقضاه فیقال قد أقرضه وقارضه  هالقرض لغة هو من القروض والقرض ما یعطی

مقارضة وقراضا، واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني وقرضته قرضا وقارضة 

 .   7أي جازیته

 : في الاصطلاح2

 أ: في الفقه الإسلامي 

سبحانه  االلهفي قول  8:" من ذا الذي یقرض االله قرضا حسنا فیضاعفه له " قال االله تعالى

لكل ما یلتمس علیه الجزاء من  سماولو كان مصدرا لكان إقراضا والقرض "قرضا حسنا " وتعالى 

وأصل القرض ما یعطیه الرجل  ءصدقة أو عمل، تقول العرب لك عندي قرض حسن وقرض سي

عز وجل لا یستقرض من عوز ولكنه یبلو عباده بما مثل لهم من خیر  االلهأو یفعله لیجازي علیه و

، الشادلي الله علي الكبیر محمد أحمد حسن الله ھاشم محمد تحقیق عبد ،فریقيمنصور الأنصاري الرویفعي الإ بن -7
 .3598 ، ص1993، رف، القاھرةادار المع ،الطبعة الثالثة ،لسان العرب

 .245سورة البقرة، الآیة  -8
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یقدمونه وعمل صالح یعملونه فجعل جزاءه كالواجب لهم مضاعفا، كما قال الأخفش أنه في قول 

سبحانه وتعالى وطاعته والعرب تقول  االلهأي یفعل فعلا حسنا في إتباع أمر "یقرض" تعالى  االله

 .9لكل من فعل إلیه خیرا: قد أحسنت قرضي وقد أقرضتني قرضا حسنا

 ب: في الفقه القانوني 

" القرض ت التعاریف حول مفهوم القرض عند رجال القانون فهناك من یعرفه كما یلي:تعدد

أو على  ،10هو عقد یتسلم بمقتضاه المقترض شیئا من المقرض لكي یستعمله على أن یعیده"

"مبادلة مال حاضر نقود أو بضاعة بوعد وفاء أو تسدید أو دفع قادم ومعنى ذلك أن یتنازل أنه 

مبادلة "وعرف أیضا على أنه  11ر عن المال على أمل استعادته منه فیما بعد"أحد الطرفین للأخ

 .12"و دفع مقابلأو تسدید أو بضاعة بوعد وفاء أمال حاضر نقود 

"عقد محله یكون دائما شیئا مثالیا وهو في الغالب ولقد عرفه الأستاذ السنهوري على أنه 

المقترض على أن یسترد منه مثله في النهایة  ءنقود فینقل المقرض إلى المقترض ملكیة الشي

  .13القرض وذلك دون مقابل أو بمقابل هو الفائدة"

 ج: في القانون 

"قرض  :ق.م.ج كمایلي 450نص المادة المدني الجزائري القرض في التقنین  عّرف

و أي شيء ألى المقترض ملكیة مبلغ من النقود إن ینقل أزم به المقرض تالاستهلاك هو عقد یل

  ."والصفة والقدرالقرض نظیره في النوع  المقترض عند نهایة لیهإن یرد أخر على آمثلى 

الماجیستر في الفقه والتشریع، جامعة  مذكرة لنیل شهادةالقرض الحسن في الفقه الإسلامي،  محمد نور الدین الأردنیة، -9
 .2010النجاح الوطنیة، فلسطین، 

10 _ François Collar Duttileul et Philippe Delebeque, contrats civils et commerciaux, 4éme 
édition, Dalloz, paris. 1998, p 452. 

  .43، ص 2011والنشر، الجزائر، لطباعة ل، دار هومه الملكیة كوسیلة لدعم الائتمان ،شرابن حمزة - 11
  .90، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكالقزویني شاكر،  - 12
، الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة (الهبة والشركة والقرض أحمد السنهوري عبد الرزاق -13

 .425الجزء الخامس، دار احیاء التراث العربي، لبنان، د س ن، ص الدائم والصلح)،  والدخل
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 كما یلي 14والقرضبالنقد المتعلق  11-03 ر رقممالأ الفقرة الأولى من 68ة الماد وعرفته

و یعد أمر كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما "یشكل عملیة القرض في مفهوم هذا الأ

بالتوقیع  التزماخر و یؤخذ بموجبه لصالح الشخص الآأخر آبوضع أموال تحت تصرف شخص 

 .و الضمان"أو الكفالة أ الاحتیاطيكالضمان 

 ثانیا: تعریف العقار

عّرف جانب من الفقه العقار على أنه كل شيء له مستقر ثابت ولا یمكن نقله بدون تلف، 

آءا كان ذلك في أصل خلقه كالأرض أو من صنع فكل شيء حائز على صفة الاستقرار سو 

الإنسان كالبناء یعتبر عقارا بطبیعته، أما إذا كان یمكن نقله دون تلف كالأكشاك فلا یعتبر عقار 

 . 15وإنما منقول

" كل شيء مستقر بحیزه ثابت في ق.م.ج على أنه 683أما في القانون فقد عرفته المادة

وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول، غیر أن المنقول  مكانه، ولا یمكن نقله من دون تلف،

الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا 

 .16بالتخصیص"

  تنحصر الأملاك العقاریة بصفة عامة في ثلاثة صور وهي: 

 أرض فضاء غیر عامرة سواء كانت فلاحیة أم لا. -

سواء كانت مساكن فردیة أو جماعیة (عمارات)، أو تلك بناء مشید بغرض السكن  -

 المخصصة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

، 2003غشت  27صادر  ،52عدد  ،ر.ج یتعلق بالقرض والنقد، ،2003سبتمبر 26مؤرخ في  ،11-03ر رقم مأ -14
 .2010سبتمبر  26، مؤرخ في 04-10معدل ومتمم بموجب الامر 

 .13، ص2004 ریطیة، الإسكندریة،الجامعي الأزاالمكتب شرح قانون التمویل العقاري، أنور طلبة،  -15
 مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم  -16
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 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

الأملاك الصناعیة العمومیة، وتتمثل في المنشآت القاعدیة الثابتة كالجسور والطرق  -

 .17والمطارات

مقرض بنقل الملكیة هو عقد یلتزم بمقتضاه التبعا لما سبق نستخلص أن القرض العقاري 

ن یلتزم أمقابل  ،في تمویل عملیة ذات طابع عقاري استهلاكهجل أمبلغ من النقود للمقترض من 

 .18علیهجل المتفق مبلغ القرض في الأ وتسدیدالفوائد  بدفع هذا الأخیر

 الفرع الثاني

 تمییز عقد القرض العقاري عن بعض العقود المشابهة

العملیات الائتمانیة التي تمارسها المؤسسات المالیة وینفرد یعد القرض العقاري من أبسط  

بعدة خصائص وممیزات یختلف فیها عن غیره من العملیات المشابهة له ومن أهمها فتح 

  .(ثالثا))، القرض الإیجاري(ثانیا، الخصم(أولا)الاعتماد

 أولا: تمییز القرض العقاري عن عقد فتح الاعتماد

"كل یعد عقد فتح الاعتماد من بین أهم عملیات الائتمان المصرفیة وأكثرها شیوعا، وهو 

اتفاق یتعهد البنك بمقتضاه بأن یضع تحت تصرف العمیل وسائل دفع في حدود مبلغ معین، 

بحیث یستفید هذا الأخیر من ذلك خلال مدة معینة شریطة أن یلتزم برد المبلغ وكل ما یتفق 

   .19"ت أو فوائد أو عمولةعلیه من مصروفا

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، نظریة القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریةإسحاق إبراهیم منصور-17
 .260د.س.ن، ص

 
الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة (الهبة والشركة والقرض  أحمد السنهوري،عبد الرزاق  -18

 .419،  مرجع سابق، ص الدائم والصلح) والدخل
)، دار الجامعة (العقود التجاریة، عملیات البنوك، الأوراق التجاریة والإفلاس، القانون التجاري، علي البارودي -19

  .389-388 ص ، ص1998للنشر، الإسكندریة، الجدیدة 
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 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

إذا كان فتح الاعتماد والقرض العقاري یقومان على التزام مؤسسة القرض بنقل ملكیة مبلغ 

إلا أن القروض العقاریة تختلف عن فتح الاعتماد  ،نقدي للمقترض لینتفع به ویستهلكه مقابل فوائد

 من عدة نواحي نذكر منها:

لاعتماد فیكیّفه البعض على أنه مجرد وعد القرض العقاري هو عقد قرض، أما فتح ا •

 .20بالقرض

یلتزم البنك في القرض العقاري بدفع مبلغ معین للمقترض دفعة واحدة، یسحبه بمجرد ابرام  •

العقد أما فتح الاعتماد فهو عقد یلتزم فیه البنك بوضع تحت تصرف العمیل مبلغا معینا یحق لهذا 

 خلال الأجل المتفق علیه.الأخیر أن یسحب بقدر ما یشاء ومتى شاء 

یمنح فتح الاعتماد للعمیل إمكانیة إعادة السحب كلما قام بتسدید جزء من المبلغ عكس  •

 القرض العقاري الذي یتم فیه التسدید بشكل نهائي ولو كان ذلك قبل الأجل المحدد.

فیما یخص الفوائد فهي تسري في فتح الاعتماد على المبالغ المسحوبة فقط ومن تاریخ 

 .21سحبها بینما تسري في القرض العقاري على كل مبلغ القرض وطیلة مدة القرض

 ثانیا: التمییز بین القرض العقاري والخصم

تتمثل عملیة الخصم في قیام البنك بشراء الورقة التجاریة من حاملها قبل تاریخ استحقاقها 

ك سیولة لصاحب الورقة قبل فیحل محل هذا الحامل إلى غایة هذا التاریخ، وتبعا لذلك یعطي البن

أن یحین أجلها، ویستفید البنك مقابل هذه العملیة من ثمن یسمى بسعر الخصم ویطبق هذا المعدل 

 .22على مدة الانتظار فقط

  .93القزویني شاكر، مرجع سابق، ص  -20
قانون  تخصص في القانون، اهالدكتور  شهادةلنیل  أطروحة النظام القانوني للقرض العقاري الجزائري،مناع ابتسام،  -21

 .66ص ، 2017 ،خاص، جامعة الإخوة متنوري، قسنطینة
 .66ص ، مرجع سابق، لطرش الطاهر -22
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 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

سمیت هذه العملیة بالخصم لأن المبلغ الذي یستفید منه البنك یقطع مباشرة من مبلغ الورقة، 

 ي:ویتكون من ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل ف

 معدل الفائدة وهو ثمن القرض. •

 عمولة التحصیل وهي عمولة الجهد المبذول والوقت المضحى به أثناء تحصیل الورقة. •

 .23عمولة الخصم وهو مجموع الفائدة ومختلف العمولات المدفوعة •

 یعتبر الخصم نوع من أنواع القروض، إلا أن الاختلاف بینهما یظهر فیما یلي:

القروض قصیرة الأجل، بینما القرض العقاري نجد أنه من الخصم هو نوع من أنواع  •

 سنة. 30القروض طویلة الأجل قد تصل مدته إلى 

الخصم یلجأ إلیه عموما التجار والمؤسسات المالیة فیما بینها، بینما ینعقد القرض العقاري  •

 بین البنك وشخص مدني عادي.

أن یكون مدني إذا قام به الخصم دائما عملیة تجاریة، بینما القرض العقاري یمكن  •

 .24حاجیاته الشخصیة  ةالمقترض لتلبی

 Crédit-bailثالثا: التمییز بین القرض العقاري والقرض الإیجاري

یعتبر القرض الإیجاري من الخدمات الشائعة في معظم الدول العربیة المتقدمة وهو عبارة 

مؤهلة قانونا بوضع آلات أو معدات عن عملیة یقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر 

أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة مؤسسة أخرى مستعملة على سبیل الإیجار مع إمكانیة التنازل 

 .25عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها، ویكون التسدید فیها عن طریق أقساط تسمى بثمن الإیجار

 وعین هما:ینقسم القرض الإیجاري حسب طبیعة موضوع التمویل إلى ن

 .66، ص المرجع نفسه -23
  .93سابق، صشاكر القزویني، مرجع  -24
 .76سابق، ص، مرجع الطاهر لطرش - 25
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 .Crédit-bail mobilierقرض إیجاري للأصول المنقولة  •

 .crédit-bail immobilierقرض إیجاري للأصول الغیر المنقولة  •

كما ینتمي هذا النوع من العملیات إلى القروض المصرفیة من حیث دفع الفوائد للبنوك لكنه 

  یختلف عن القرض العقاري من عدة جوانب أساسیة وهي: 

القرض الإیجاري عملیة تجاریة ومالیة بنص القانون بغض النظر عن المستفید، أما یعتبر  •

 القرض العقاري فقد یكون عملا مدنیا أو تجاریا.

متوسطة أو طویلة الأجل تنجز بالتركیب بین عدة تقنیات  ئتمانیةاالقرض الإیجاري عملیة  •

تعاقدیة، أما العلاقة التي تنشأ بین الطرفین في القرض العقاري هي علاقة ثنائیة تربط من جهة 

القرض  دبین المقرض المتمثل في المؤسسة المالیة أو البنك والمقترض من جهة أخرى، بینما عق

 ثلاثة أطراف والمتمثلون في المؤسسة المؤجرة وهي البنكالإیجاري هناك علاقة مباشرة بین 

crédit-bailleur والمؤسسة المستأجرة وهي العمیل المقترض ،crédit-preneur،  إضافة إلى

 المؤسسة الموردة.

یمول القرض العقاري عملیة ذات طابع عقاري فقط كشراء مسكن ویصبح ملكا للمقترض  •

ه، أما القرض الإیجاري فهو یقدم أصول عینیة (استثمارات بمجرد دفع ثمنه بالمال الذي اقترض

مادیة) إلى الزبون یمكن أن تكون أموال عقاریة أو منقولة لتمكین المستفید من القرض للانتفاع بها 

عن طریق دفع ثمن تأجیرها، ولا تنتقل ملكیة هذه الأصول للمستفید حیث أنها تبقى ملكا للمؤسسة 

  .26المؤجرة حتى نهایة العقد

 

 

 

 . 78، صسابقمرجع لطرش الطاهر،  -26
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 المطلب الثاني

 خصائص وطبیعة عقد القرض العقاري

یتمیز العقد الذي یربط بین المقرض والمقترض في عملیة القرض العقاري بكونه یجمع بین 

أوصاف مستمدة من القواعد العامة وأخرى مستمدة من التقنیات الخاصة التي تحیط بممارسته، 

ومن العملیة التي یرتبط بتمویلها ومن ثم فعملیة القرض العقاري تتمیز بالعدید من الخصائص منها 

ترجع  ى، وأخر «caractéristiques du contrat»ینتسب إلى العقد الذي تفرغ فیه العملیة ما 

 .«caractéristiques du prêt immobilier»إلى القرض نفسه 

وعلى أساس أن القرض العقاري یشمل مجموعة من الخصائص قمنا بدراستها بنوع من 

 .فرع ثان)(، وبتحدید صنف هذا العقد فرع أول)(التفصیل 

 الفرع الأول

 خصائص القرض العقاري

التعریفات السابقة للقرض العقاري، یتبین بأنه عقد یتسم بمجموعة من  إلى بالعودة

الخصائص، فیجمع هذا التصرف القانوني بین أوصاف مستمدة من القواعد العامة وأخرى مستمدة 

یوصف بأنه عقد من التقنیات الخاصة، وهذا ما یعكس الطابع الممیز لهذا القرض فهو 

 (ثالثا).وذو فائدة  (ثانیا)عقد محله مبلغ من النقود  (أولا)رضائي

 أولا: القرض العقاري عقد رضائي

بأنه عقد یتم بمجرد تلاقي  27ق.م.ج  450یتضح من خلال تعریف القرض الوارد في المادة 

، حیث ینعقد بمجرد تبادل إرادة طرفیه وهما المقترض والبنك. وبالنظر إلى أن 28الإیجاب والقبول

سنة وإلى ضخامة المبلغ الممنوح  25القرض العقاري من العقود طویلة المدة والتي قد تصل إلى 

 مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم  -27
 

الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة (الهبة والشركة  السنهوري،عبد الرزاق أحمد  - 28
 .421مرجع سابق، ص  ،الدائم والصلح) والقرض والدخل
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وقیمة العقار الممول وسعر الفائدة المتغیر ظهرت الحاجة إلى تثبیته في عقد یوقعه طرفاه 

 بد منها. وأصبحت ضرورة لا

ق.م.ج والتي تنص على  333تكمن أهمیة الكتابة في عقد القرض العقاري في نص المادة 

دج أو كان غیر محدد  10.000"في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف تزید قیمته عن  أنه:

، 29القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك "

الشكلیة لیست شرط لقیام العقد وابرامه إلا أن لها أهمیة بالنظر إلى الغایة الأساسیة منها والمتمثلة ف

 .30في توفیر الحمایة التعاقدیة اللازمة للطرف الضعیف في العقد

من خلال ما سبق یتبین أن الشكلیة في عقد القرض العقاري هي للإثبات ولیست لانعقاد 

برام العقد العقاري إبرامه لأن القانون لم ینص على وجوب إ ام العقد و القرض فهي لیست شرطا لقی

في شكل محرر أي كان نوعه كما هو الحال في عقد بیع العقار كما أنه في حالة سكوت الأطراف 

القرض یقضى بجعل عقد القرض عقدا شكلیا یطبق مباشرة مبدأ  تفاقیةاوغیاب شرط صریح في 

 رضائیة العقود فهي تلعب دورا هاما في مستوى الإثبات فقط كما تعطى العقد كل فعالیته.  

 ثانیا: القرض العقاري محله النقود

القرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل ق م ج أن "  450تنص المادة 

 .31" خال خر.....آن النقود أو أي شيء مثلي مملكیة مبلغ 

یفهم من نص هذه المادة أن المحل في عقد القرض یجب أن یكون من الأشیاء القابلة 

المقترض الشروط العامة التي یجب  ءكالسلع والبضائع كما یجب أن یتوفر في الشي ستهلاكللا

  مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني الجزائري، ،58-75أمر رقم  -29
 

، في القانون ، مذكرة لنیل شهادة ماسترالترقیة العقاریةلقرض العقاري كألیة لتمویل لعصب عبد القادر أزوا محمد، ا -30
 .15ص  ،2014جامعة أدرار،  قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص

 مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم  - 31
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موجودا، معینا أو قابلا لتعیین، غیر مخالف لنظام  ءتوفرها في المحل، فیجب أن یكون الشي

العام، وفي الكثرة الغالبة من الأحوال یكون الشيء المقترض نقودا مما یجعل هذه الشروط متوفرة 

، وفي هذا الصدد نشیر إلى أن القرض العقاري یدخل 32خاصة وأن مقدار المبلغ یحدده المقترض

أن المحل یكون دائما مبلغا من النقود یسلمه ضمن صنف أو نمط القروض النقدیة بمعنى 

 .33المقرض للمقترض من أجل تمویل عملیة أو مشروع عقاري

  ثالثا: القرض العقاري قرض بفائدة

ق.م.ج، إذ  454و 450تعد القروض الاستهلاكیة قروض مجانیة طبقا لمقتضیات المادتین 

لقرض بغرض الاستهلاك والانتفاع به یلتزم البنك بنقل ملكیة الشيء المثلي إلى المستفید من ا

مقابل أن یعیده في الأجل المتفق علیه، وبالتالي فلا یمكن للمقترض أن یدفع أي ثمن أو أجر 

واستهلاك المال المقترض مهما كانت طبیعة أو شكل هذا  ستعمالاللمقرض مقابل تمكینه من 

" القرض بین الأفراد یكون  يیلوالتي تنص على ما  34ق.م.ج  454المال، وهذا وفقا لنص المادة 

فالأصل أن عقود القرض الاستهلاكیة والمدنیة دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف ذلك" 

 یجوز فیهما تقاضي الأجر ألا وهما: نتعتبر دائما قروض مجانیة غیر أن المشرع أورد استثنائیی

 : الاستثناء الأول 1

اله لدى مؤسسة مالیة، رخص المشرع الجزائري لهذه في حالة قیام أحد الأفراد بإیداع أمو 

یجوز لمؤسسات  "من التقنین المدني 455الأخیرة منح أجر بشكل فائدة لذلك الفرد تطبیقا للمادة 

الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة (الهبة والشركة  ،أحمد السنهوري عبد الرزاق - 32
 .345سابق، ص مرجع  ،الدائم والصلح) والقرض والدخل

33 _ Guy Raymon, crédit immobilier, juris classeur concurrence consommation, Fasc.941, 
1997,p04.  

 مرجع سابق، معدل ومتمم.  المدني الجزائري،یتضمن القانون ، 58-75أمر رقم  - 34
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القرض في حالة إیداع أموال لدیها أن تمنح فائدة یحدد قدرها بموجب قرار من وزیر المكلف 

 .       35بالمالیة لتشجیع الادخار"

 ستثناء الثاني: الا2

" یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا قصد تشجیع ق.م.ج 456تنص المادة 

النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة. 

ولما فإذ قام الفرد المقترض باقتراض المال من مؤسسة مالیة یحق لهذه الأخیرة اشتراط الفوائد،  36"

كان هذا النوع من القروض یدخل ضمن القروض المصرفیة الصادرة عن المؤسسات المالیة فإنه 

 یعتبر قرض بالفائدة بقوة القانون. 

 الفرع الثاني

 طبیعة عقد القرض العقاري

ینعقد القرض العقاري بین طرفین هما المقرض الذي یكون مؤسسة مالیة أو البنك والمقترض 

شخصا طبیعیا أو معنویا، ولهذا یستوجب تحدید طبیعة هذا القرض بالنسبة الذي یكون إما 

  (ثانیا).والمقترض  (أولا)للمقرض

 أولا: بالنسبة للمقرض 

إن القرض لا یعد عمل تجاري بطبیعته، ولكنه یكتسب الطابع التجاري إذا قام به البنك 

، وبوصفه من عملیات 37ئدالمقرض عن طریق منح الودائع في شكل قروض بمقابل تحصیل الفوا

 مرجع نفسه. ال  - 35
  

 مرجع سابق، معدل ومتمم. یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم    - 36
 

 ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الإجازة في القضاء،، الرهن الرسمي والقرض العقاريرملة لعلجة -37
 .02، ص2007المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، ،   الدفعة الخامسة عشر
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البنوك التي تقوم على الوساطة في التداول والمضاربة، كما یكتسب القرض الصفة التجاریة إذا قام 

 .38به الشخص بهدف الربح

یعتبر القرض العقاري من العملیات التي تقوم البنوك بمباشرتها والتي تسمى من الناحیة 

العملیات كل العقود التي یبرمها ویعقدها البنك وكل القانونیة بالعملیات المصرفیة، ونقصد بهذه 

الخدمات التي یقدمها لزبائنه، وتخضع العقود المصرفیة للقانون المدني كما تتأثر بالأعراف 

المتعلق بالنقد والقرض  10-90من القانون رقم  110، فقد نصت المادة 39والممارسات المصرفیة
ي الأموال من الجمهور وعملیات القرض، ووضع " تتضمن الأعمال المصرفیة، تلقعلى أنه 40

 وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل".

 ثانیا: بالنسبة للمقترض  

لقد اعتبر التشریع الفرنسي القرض العقاري المبرم بین مؤسسة القرض والأفراد من قروض 

ه الشخصیة عند ابرامه لعقد الاستهلاك بالنسبة للمقترض، فهذا الأخیر یهدف إلى تلبیة حاجیات

القرض العقاري ولیس للاستثمار والربح، ومن هنا فلا یوجد أي مانع یحول دون اكتساب المقترض 

صفة المستهلك یخضع لتطبیق القواعد الخاصة بحمایة المستهلك خصوصا وأن قواعده امرة تتعلق 

یخضع كذلك لتطبیق قواعد  ومن جهة أخرى 41بالنظام العام بحیث لا یجوز مخالفتها هذا من جهة

نجد أن المشرع الجزائري  42من ق.م.ج  450قانونیة عامة كالقانون المدني، فبالرجوع لنص المادة 

، الدار "مقدمة الأعمال التجاریة والمؤسسة التجاریة والشركات التجاریة"، أصول القانون التجاري مصطفى كمال طه -38
 .201، ص1993الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 

39 - François Dekeuwer Defossez, Droit bancaire, éditions Dalloz, paris, 1995, page 20.   
أبریل  18، صادر في 16ج.ر، عدد  یتعلق بالنقد والقرض،، 1990أبریل  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم  -40

 .ملغى، 1990
دار  القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري،على بولحیة بن خمیس،  -41

 .19، ص2000الهدى، الجزائر، 
 مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم  - 42
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أدمج القروض الممنوحة للأفراد ضمن القسم الخاص بعقود قروض الاستهلاك مما یفهم اتجاه نیته 

 .  43إلى إخضاع هذه القروض لأحكام القانون المدني

من خلال ما سبق نستنتج أن عقد القرض العقاري من العقود المختلطة فهو تجاري بالنسبة 

وعلیه یكون الإثبات فیه بالنسبة للمقترض بكافة  بالنسبة للفرد واستهلاكي ومدنيلمؤسسة القرض 

 الطرق اتجاه البنك أما الإثبات بالنسبة لمؤسسة القرض فیكون بالكتابة.

 المبحث الثاني

 إبرام القرض العقاري إجراءات

یعتبر عقد القرض العقاري من العقود التي یتم إبرامها على مراحل، فتشهد عملیة القرض 

العقاري عدة إجراءات وخطوات قبل الوصول لإبرام العقد بشكل نهائي حیث یلعب كل من المقرض 

ي تتم قبل إبرام العقد والمقترض دورا هام وكبیرا خلال هذه المراحل، فتبدأ بالمرحلة التحضیریة الت

حیث یتم خلالها التعارف بین الطرفین والاطلاع على رغباتهم ودراسة الشروط والظروف التي 

وتنتهي بتنفیذ الواجبات والالتزامات التي تقع على (مطلب أول) یمكن أن یتم التعاقد على أساسها 

 (مطلب ثان).عاتقهما 

 المطلب الأول

 مرحلة ما قبل التعاقد

إبرام العقد النهائي للقرض العقاري مرحلة یتم فیها التعارف بین الأطراف ودراسة یسبق 

مضمون العقد وتقنیاته المتغیرة، فلا یعني ذلك وجود التفاوض والمساومة بین الطرفین باعتبار أن 

عقد القرض العقاري یتم تحدید مضمونه بإرادة منفردة للمقرض، إنما الهدف من مرحلة التعارف هو 

اسة شروط وظروف التعاقد والإحاطة بالمعلومات الكافیة حول واجبات المقرض والمقترض در 

 .اوالتزاماتهم

  .108سابق، ص بن الدین فاطمة، مرجع  - 43
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وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب بحیث سنقوم بدراسة التزامات المقترض خلال مرحلة 

 (فرع ثان).زامات المقرض في لثم سنتطرق لدراسة ا (فرع أول)ما قبل التعاقد 

 الفرع الأول

 اجبات المقترض خلال مرحلة ما قبل التعاقدو 

عدیدة وذو أهمیة بالغة مقارنة  تیلتزم المقترض بموجب عقد القرض العقاري بالتزاما

بالتزامات المقرض حیث یقوم أولا بتقدیم الضمانات والتأمینات المفروضة عن طریق التقرب إلى 

الاسهام الشخصي والذي یقصد به  دیمكما یلتزم بتق(أولا)، مؤسسة القرض وإعداد الملف المطلوب

وكذا ضمانات مواجهة  (ثانیا)مشاركته الشخصیة ومساهمته في تمویل عملیة اقتناء السكن

 (ثالثا).القرض

 طلب القرض العقاري وإعداد ملف القرض متقدی :أولا

یقع على عاتق المترشح للقرض التزام بتقدیم طلب القرض العقاري أمام المؤسسات المعنیة 

بتقدیم القروض، فیتوجب للحصول على القرض من أجل شراء سكن عائلي أو بنائه مثلا تقدیم 

 طلب لدى الجهة المقرضة وذلك بملأ استمارة وفقا لنموذج محدد من طرف هذه الجهة.

تتضمن هذه الاستمارة مجموعة من الأسئلة یُجیب علیها المقترض بشكل واضح ودقیق، كما 

ومات التي من شأنها تعیین طبیعة هذه العملیة ومضمونها إذ تعتمد علیها یلتزم بتقدیم كل المعل

، وتتمثل هذه 44الهیئة المقرضة بشكل كبیر لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإصدار القرض

 المعلومات فیما یلي:

 معلومات شخصیة منها ما یتعلق بهویته، محل إقامته، وظیفته وحالته العائلیة. •

 العقار وذلك بتقدیم وصف عام للملكیة العقاریة التي ینوي شرائها أو بنائها. معلومات حول •

العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، تخصص القانون،  لنیل شهادة الماجستیر في مذكرة، القرض العقاريطالي لطیفة،  - 44
 .    38ص 37، ص 2002جامعة الجزائر، 
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معلومات حول مصاریف العملیة الممولة بالقرض كثمن الشراء الإجمالي، وتكالیف البناء  •

) CNL(أو التصلیح وكذلك تبیان المساهمة الشخصیة والمساعدة المالیة للصندوق الوطني للسكن 

 . 45مانات القانونیة التي تضمن خطر عدم الوفاءإن وجدت، وتأسیس الض

تحتوي أیضا استمارة الطلب مجموعة من الوثائق الضروریة واللازمة لتكوین ملف القرض، 

حیث یتطلب لإعداد هذا الأخیر القیام بعدة إجراءات وعملیات أولیة تختلف حسب اختلاف أنواع 

 عملیات أساسا في:هذه ال لالعملیات التي یمولها القرض العقاري وتتمث

 البناء الفردي أو الذاتي. •

 البناء ضمن التعاونیات عقاریة. •

 اقتناء سكن جاهز. •

 .46شراء الأرض من أجل البناء •

أما فیما یتعلق بالوثائق التي ترفق بالطلب فمنها وثائق مشتركة في كل طلبات القروض 

  العقاریة وأخرى خاصة بكل فئة.

 : بالنسبة للوثائق المشتركة1

القرض وقد یكون مكتوب وفق لنموذج تقدمه مؤسسة القرض أو بخط طالب أو  طلب •

 المترشح للقرض وممضى علیه.

 شهادة المیلاد والشهادة العائلیة الخاصة بالمترشح. •

 شهادة إثبات الدخل. •

ماي  30بجایة، الجزائر، رئیسة قسم الائتمان في الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط، ، حكیمة مقابلة مع حرشاش - 45
 .11:00، على الساعة2021

، 2021أبریل 19بجایة، الجزائر،  ،والتنمیة الریفیةبنك الفلاحة رئیسة قسم الائتمان في ، عثماني كریممقابلة مع   46
 .14:00الساعة على 
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 نسخة عن بطاقة الهویة (بطاقة التعریف الوطني). •

 47من الدخل أو شهادة تثبت خلو العقارات المعینة من الرهون قتطاعاشهادة سحب أو  •

)certificat négative d’hypothèque.( 

 : الوثائق الخاصة بكل فئة من القروض العقاریة2

 تتنوع الوثائق التي ترفق بالطلب تبعا لنوع العملیة الممولة وهي على النحو الآتي: 

 أو التهیئةطلب القرض للبناء أو التوسیع والتعلیة  أ:

 یجب على المقترض أن یقدم في هذه الحالة الوثائق التالیة:

 نسخة من رخصة توسیع المسكن ساریة المفعول وعن عقد الملكیة مسجل ومشهر. •

 تقریر تقیمي للأشغال الصادر عن مكتب دراسة البنك.  •

 .48كشف تقدیري لعملیة البناء التي ستنجز یعده مكتب دراسة أو مهندس معتمد •

 لب القرض لشراء مسكن أو بناء لدى الفردب: ط

 نسخة من عقد الملكیة للمالك السابق أو شهادة مطابقة مرفقة بعقد ملكیة الأرض. •

وعد بالبیع معد أمام موثق، یوضح ویحدد الملك أو المال العقاري، موقعه وثمن  •

 .49المعاملة

 ج: طلب القرض لشراء سكن من لدى المتعامل في الترقیة العقاریة

 السكن. ستلاماد حجز موثق مع شهادة عق •

 .1: الملحق رقم انظر -47
 .1انظر: الملحق رقم  -48
 .1 الملحق رقم :انظر -49

23 
 

                                                           



 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

أما بالنسبة للمساكن الممولة من طرف البنك كتلك المنجزة من طرف مؤسسة ترقیة السكن  •

 .décision de réservation50 فیقدم المقترض شهادة أو قرار الحجز ،EPLFالعائلي 

 V.S.Pد: طلب القرض لتمویل عقد البیع بناء على التصامیم 

 على التصمیم معد وفقا للنموذج القانوني.عقد بیع بناء  •

 شهادة ضمان للمتعامل مكتتبة لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة. •

 ه: طلب القرض لشراء قطعة أرض لبناء مسكن ذاتي

 شهادة منح أو عقد حجز لصالح المقترض. •

 .51ئعوعد بالبیع موثق ونسخة عقد ملكیة باسم المالك الأصلي والبا •

  l’apport personnel préalableثانیا: تقدیم الاسهام الشخصي المسبق

یعد الإسهام الشخصي المسبق من أهم الشروط الجوهریة الواردة عن عقد القرض العقاري 

خلال المرحلة التحضیریة، بحیث یتوجب علیه إثبات حیازته  ضوهو التزام ینشأ على عاتق المقتر 

لمبلغ مالي معین قبل ابرام عقد القرض العقاري فهو بمثابة تعویض عن مجهود الادخار الذي كان 

یشترط أداءه لمنح القرض العقاري حیث كان الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط سابقا لا یمنح 

لذین حققوا توفیرا معینا من المال یفتح لهم الحق في الحصول على القروض العقاریة إلا للمدخرین ا

القرض لتكملة ثمن السكن المرغوب في شراءه أما حالیا فقد أصبحت القروض تمنح لغیر 

المدخرین بشرط تقدیم إسهامهم الشخصي فیتعین على المواطن البسیط أن یقدم مساهمته عن 

 .  52طریق التضحیة بجزء من دخله

 

 .1 انظر: الملحق رقم - 50
  .1 انظر: الملحق رقم - 51
 .41سابق، ص طالي لطیفة، مرجع  - 52

24 
 

                                                           



 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

 ضمانات مواجهة مخاطر القرض العقاريثالثا: 

یكون الخطر دائما ملازم للقرض العقاري، فلا یمكن تقدیر إمكانیة حدوثه ونوعه ودرجته 

خصوصا أن القرض العقاري طویل الأجل، فیستحیل على البنك التنبؤ بما قد یحدث في المستقبل 

 من مخاطر عدم التسدید والتي قد تؤدى إلى إفلاسه. 

" من أجل زیادة الاحتیاط وضمان تسدید الضماناتلواقع تم استحداث ما یدعى ب "أمام هذا ا

مبلغ القرض وكآلیة لمواجهة مخاطر القروض العقاریة، إذ أن هناك عبارة غالبا ما تُردد مفادها: 

بحیث یُقرر البنك بناء على ، "هناك تنمیة بدون قرض ولیس هناك قرض بدون ضمانات س"لی

فیما إذا كان قد یقبل منح القرض أو یمتنع عن ذلك، وتصنف إلى صنفین رئیسیین هذه الضمانات 

 . 53هما: الضمانات الشخصیة والضمانات العینیة

تم وضع هذه الضمانات تحت تصرف البنك المقرض لیختار من بینها ما یكفل له ضمان 

بین أكثر من نوع لأن  حقوقه، فللبنك الحق في اختیار إحدى الضمانات السابقة كما یحق له الجمع

 المشرع لم یلزمه بنوع معین من التأمینات.

  «sûretés personnelles»الضمانات الشخصیة : 1 

تقوم الضمانات الشخصیة على تعدد المسؤولین عن تنفیذ الالتزام فیتحقق ضمان الدائنین 

ار المدین تكون فیها من خلال ضم ذمة شخص أخر إلى ذمة المدین للوفاء بالدین، ففي حالة إعس

الذمة الأخرى مسؤولة على الوفاء بنفس الدین وبذلك تتزاید فرص حصول البنك الدائن على 

 ، ومن أهم صوره في القرض العقاري الكفالة.54حقه

 

 

 .163لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص - 53
 ،، الجزء العاشر)التأمینات الشخصیة والعینیة( الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدالسنهوري،  احمد عبد الزاق-54

.06 ، ص2000منشورات الحلبي الحقوقیة،   
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 أ: الكفالة 

شخص تنفیذ  هالكفالة عقد یكفل بمقتضاأن "55من التقنین المدني  644ورد في نص المادة 

فیتبین من خلال هذا التزام بأن یتعهد لدائن بان یفي بهذا الالتزام إذا لم یفي به المدین نفسه " 

التعریف أن الكفالة هي عقد یتم بین الدائن والكفیل حیث یضمن هذا العقد التزام المدین لدائنه 

ي ملزم لجانب واحد تابع، ، ویعتبر عقد الكفالة عقد رضائ56لائتمان لدى دائنهاویوفر له الثقة و 

فالكفیل لیس مدینا أصلیا بالدین الذي یضمنه إنما التزامه یعتبر التزام تابع لالتزام المدین الأصلي 

وهي لا تعتبر ضمان إجباري كما هو الحال في الرهن  57كما تعد الكفالة من الضمانات الشخصیة

یستطیع المقترض  بحیث اءات إبرامهاالرسمي مع أنها تقدم عدة مزایا كالسرعة والبساطة في إجر 

في حالة عدم كفایة التأمینات العینیة اللجوء إلى الكفالة فمثلا في حالة وفاة أحد الزوجین 

من قیمة الضمان في  ءالمتكافلین، یتكفل الزوج الأخر بتسدید قیمة الضمان ویزید هذا الإجرا

  .58القرض العقاري

 ي ب: شروط الكفالة في عقد القرض العقار 

تخضع الكفالة في عقد القرض العقاري للقواعد العامة إضافة لبعض الشروط الخاصة التي 

 تضعها مؤسسات القرض وتتمثل هذه القواعد فیما یلي:

 .59ق.م.ج 646أن یكون الكفیل میسرا وقائما في الجزائر وفقا لنص المادة  •

  مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم  - 55
 

)، مسماة في قانو الخاص وقانون الالتزامات وقانون الأموال (دراسة مقارنةالضمانات غیر نبیل إبراهیم سعد،  -56
 .10، ص2000الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

التأمینات العینیة والشخصیة (الكفالة، الهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، همام محمد محمود زهران،  - 57
 .36ص 28، ص 2010ف، الإسكندریة، )، منشأة المعار حقوق الامتیاز

58 ”_BASTIN (J),la défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit , Paris, 
libraire générale de droit et jurisprudence, 1993. »si c’est le débiteur qui tente de conforter 
sa propre solvabilité c’est essentiellement le recours à la caution, », p19. 

 .مرجع سابق، معدل ومتمم یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم 59-
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 أن یكتب الكفیل التأمین على الحیاة بقیمة القرض الممنوح. •

 وجود رابطة عائلیة مباشرة بین الكفیل والمقرض.  •

لا یجوز لمؤسسة القرض التنفیذ على أموال الكفیل قبل أن یتم تجرید المقترض الأصلي  •

 .60من التقنین المدني الجزائري 660/2و 660/1من أمواله وذلك وفقا للمادة 

 «Sûretés réelles» : الضمانات العینیة2

ترتكز هذه الضمانات العینیة على موضوع الشيء المقدم  على خلاف الضمانات الشخصیة

لضمان، وتتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع والعقارات تعطى على سبیل الرهن 

وذلك بهدف ضمان استرداد القرض إذ یمكن للبنك بیعها في حالة استحالة استرداد القرض ومن 

 .61لرسميأهم هذه الضمانات في القرض العقاري الرهن ا

 أ: الرهن الرسمي

بحیث یبلغ أهمیة بالغة مما جعل معظم  ،یعد الرهن الرسمي ضمان لتسدید القرض العقاري

، حیث مؤسسات المالیة المتداخلة في عملیة القرض العقاري تصطلح علیه تسمیة الرهن العقاريال

المدة  انقضاءمبلغ القرض بعد دفع تتمكن هذه المؤسسة المانحة للقرض عند رفض المستفید من 

ملكیة العقار المرهون لدیها إلى ملكیتها ثم تقوم ببیعه عن طریق المزاد  تُنقللتسدید أن لالمحددة 

 المترتبة عنه. والفوائدالعلني وتحصیل مبلغ القرض 

 : تعریف الرهن العقاري1

الرسمي عقد یكتسب به  نالرهالرهن الرسمي على أنه: " 62من ق.م.ج  882المادة عرفت 

الدائن حق عینیا على عقار لوفاء دینه ویكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له 

 ، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.58-75أمر رقم  – 60
  .168لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  - 61
 القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.یتضمن ، 58-75أمر رقم  - 62
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قد عرف المشرع الجزائري حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان"، ل ءفي المرتبة في استیفا

على فكرة الحق إلا أنه الرهن على أنه عقد دون أن یذكر بأنه حق عیني، فأغلب بذلك فكرة العقد 

قام بإدراج الرهن الرسمي ضمن الباب الأول من الكتاب الرابع بعنوان الحقوق العینیة والتبعیة 

، كما نستطیع 63والتأمینات العینیة ما یدل على نیة المشرع حول اعتبار الرهن الرسمي حق عیني

العقد، إلا أنه بالرجوع إلى أن نستنتج من خلال ذلك التعریف أن للرهن الرسمي مصدر واحد وهو 

الرهن إلا بعقد رسمي أو  دلا ینعقمن ق.م.ج  نجد أنها تنص على مایلي :"  883نص المادة 

أي للرهن الرسمي مصدرین آخرین وهما الحكم القضائي حكم أو بمقتضى القانون...."

 .64والقانوني

الدائن حقا عیني على مما سبق نستنتج أن الرهن العقاري عبارة عن عقد یكتسب بموجبه 

عقار لوفاء دینه ویمكن له بمقتضاه أن یستوفي دینه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان، متقدما 

في ذلك على الدائنین التالیین له في المرتبة، ولا یتم الرهن إلا على العقار الذي یستوفي بعض 

ل وقابل للبیع في المزاد الشروط التي للرهن مضمونه الحقیقي، حیث یجب أن یكون صالح لتعام

من قانون  179العلني ومعین بدقة وفي حالة غیاب هذه الشروط یكون الرهم باطلا وتسیر المادة 

النقد والقرض في نفس هذا الاتجاه حیث یجرى الرهن القانوني لصالح البنوك لتحصى الدیون 

 . 65المترتبة لها

 : : أنواع الرهن الرسمي2

ري ثلاثة أنواع من الرهون الرسمیة الضامنة له تتمثل في: الرهن یوجد في إطار القرض العقا

 الاتفاقي والرهن القانوني

  .224، ص1995، منشأة المعارف، الإسكندریة، ، التأمینات الشخصیة والعینیةرمضان أبو السعود - 63
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، الوجیز في التأمینات الشخصیة والعینیة في القانون الجزائريمحمد حسنین - 64

 .112، ص1986
 .171لطرش طاهر، مرجع سابق، ص - 65
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: یكون فیه المال المرهون من ممتلكات المقترض أي یكون الراهن هو أ: الرهن الرسمي القانوني

 .  66المدین نفسه وهو أكثر استخداما من المؤسسات المقرضة

ك الرهن الذي یقترح بموجبه المترشح للقرض رهن عقارات : هو ذلب: الرهن الرسمي الاتفاقي

مملوكة للغیر، ویسمى الكفیل العیني كضمان للقرض العقاري الممنوح له ویستوجب لذلك توافق 

 .67إرادة مؤسسة القرض والطرف المعني الذي یملك الحق في التصرف في هذه العقارات

  : شروط الرهن الرسمي3

كتتب لضمان القرض العقاري رهنا صحیحا إلا إذا استوفى لا یكون الرهن الرسمي الم

 شروطه المتمثلة فیمایلي:

 ألا یكون محل الرهن الرسمي الضامن لدین على القرض مرهون سابقا.  •

لا یجوز أن ینعقد الرهن "68ق.م.ج  886أن یكون محل الرهن عقار، تطبیقا لنص المادة  •

  ."إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

 أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه في المزاد العلني. •

أن یكون العقار المرهون معین بالذات تعینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه، وأن یرد هذا   •

 التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا كان الرهن باطلا.

 الرهن.موجود وقت  نأن یكون العقار المرهو  •

مجلة ، مشكلة تجدید قید الرهون والامتیازات القانونیة والاتفاقیة لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة ،رعلاوة بوتغرا - 66
 .30، الجزائر، ص2005، 13، عددموثق

 .172، مرجع سابق، ص طاهر لطرش - 67
 الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.، یتضمن القانون المدني 58-75أمر رقم  -68
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فلا یجوز للراهن  69من ق.م.ج  884أن یكون العقار ملكا للراهن وهذا حسب نص المادة  •

تقدیم ضمانات إلا في حدود ما یملكه، أما إذا لم یكن یملك أملاك كافیة لضمان الدین أجاز له 

 القانون اللجوء إلى شخص آخر لیضمنه بتقدیم رهن لمصلحته أمام مؤسسة القرض. 

" لا 70من ق.م.ج  883یجب أن یفرغ الرهن الرسمي في ورقة رسمیة حیث تنص المادة  •

ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم بمقتضى القانون وتكون مصاریف العقد على الراهن إلا إذا 

الرهن الرسمي في إطار عقد القرض  دوتأسیسا لنص هذه المادة فلا ینعقاتفق على غیر ذلك"، 

العقاري إلا بموجب عقد رسمي محرر لدى الموثق، قید الرهن الرسمي في المحافظة العقاریة 

 ویترتب على تخلف هذا الشرط بطلان العقد بطلانا مطلقا. 

 : آثار الرهن ا لرسمي4

ذمة كل من  وحقوق في تیترتب على الرهن الرسمي مجموعة من الآثار، فهو ینشئ التزاما

 المقرض والمقترض وهي على النحو الآتي:

 أ: آثار الرهن بالنسبة للبنك

الهدف من تسجیل الرهن كضمان للقرض العقاري هو تمكین البنك بالدرجة الأولى من 

مواجهة باقي الدائنین، بحیث یتمتع الدائن المرتهن بمجموعة من الحقوق على ذلك العقار المرهون 

 أهمها:

 ي حوالة حق الرهنحق البنك ف •

یقوم البنك بعد جمع كل القروض التي منحها لزبائنه ببیعها إلى شركة إعادة تمویل الرهن  

SRH  ویتم هذا الاتفاق في شكل اتفاقیة یحدد فیها المبلغ المعاد تمویله ونسبة الفائدة التي تتغیر

 .ومتممالمرجع نفسه، معدل  - 69
 المرجع نفسه، معدل ومتمم. -70
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تمویله والمتمثلة في الرهون سوق المالیة وكذا الضمانات التي یقدمها البنك المعاد  حتیاجاتاحسب 

 المقدمة من طرف المقترضین.

ویثور التساؤل حول صیغة نقل الرهون المؤسسة من طرف المقترضین كضمان للقروض 

العقاریة وذلك من البنك إلى مؤسسة إعادة التمویل الرهني والتي تأخذ غالبا صیغة الحلول 

« subrogation »  م من خلالها المدین المقترض وبهدف هذه الأخیرة تعرف بأنها عملیة یقو

" لصالح دائن آخر لبنكالرهن المؤسس لصالح دائنه "ا « transfert »تسدید دینه بنقل 

« SRH » عقد الرهن) -وتفرغ عملیة الحلول في عقد رسمي یعتمد أساسا على (اتفاقیة القرض

ویقوم البنك المقترض بتوقیعها بعد الحصول على الشیك المقابل لعملیة إعادة التمویل، ویحرص 

 على تقید ذلك على هامش القید بالمحافظة العقاریة.

ق.م.) لنفاذ حوالة الحق في  241مادة (ال شتراطالكن الإشكال الذي تثیره عملیة الحلول هو 

مواجهة المدین الأصلي (المقترض) أو الغیر رضاءه أو الغیر رضاءه أو علمه بها وذلك بموجب 

نه یمكن القیام بالحوالة بمجرد إعلام المدین أعقد غیر قضائي وهذه العبارة الأخیرة یمكن تفسیرها ب

م.ج شرطا ثانیا یتمثل في قید الحوالة على ق. 904دون الحاجة لإبداء رأیه، وتضیف المادة 

هامش القید الأصلي لكي تكون نافذة في مواجهة الغیر هذا الإجراء المبین في حالة حوالة واحدة، 

 .71یصبح أثقل إذا كانت الدیون المتنازع عنها كبیرة

 حق البنك في التنفیذ على العقار •

والحصول على دینه بالأفضلیة على یمنح للدائن المرتهن الحق في بیع العقار بعد حجزه 

من الدرجة الأولى، ضف إلى إمكانیة البنك من اللجوء  متیازاباقي الدائنین العادیین لكونه رهن 

مباشرة إلى الحجر على العقار دون المرور بمرحلة الحجز على الأموال المنقولة للمدین وذلك عند 

 . ةحیازته لعقد الرهن متضمن الصیغة التنفیذی

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الرهن الرسمي كضمانة عینیة للقرض العقاريزكري أمین،  - 71
  . 58-57، ص ص 2019الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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 حق البنك في التنفیذ على المدین الراهن  •

المقترض عن الدفع یوجه له المقرض رسالة یدعوه فیه لتنفیذ التزامه ویراسله  متناعابمجرد 

ثانیة في حالة عدم قیامه بتسدید القسط الثاني، ثم یواجه له إعذار بالدفع بالأقساط الثالثة وإن لم 

لمنازعة وذلك بتوجیه إنذار بالوفاء لما علیه من دین یستجب المقترض فإن البنك یدخل في مرحلة ا

وإن لم یوفي المدین یلجأ البنك بتوقیع الحجز، أما في حالة ما إذا قام المقترض بالوفاء بقیمة 

 القرض كاملة فهنا یجب التفرقة بین حالتین:

 الحالة الأولى: الوفاء الاختیاري -

الأجل في القرض مقرر لتمكین المقترض من تمنح القواعد المصرفیة هذه الإمكانیة لسببین، 

ما یمنعه من التنازل عنه. وكذا كون قیام  دالانتفاع بمبلغ القرض واستعماله بالتالي لا یوج

 .72المقترض بالتسدید المسبق للدین لیس إلا تنفیذا لالتزامه برد المثل

 الحالة الثانیة: الوفاء الجبري -

إجراء التسویة الودیة، وإصرار المقترض على عدم یلجأ البنك لهذا الإجراء بعد استیفاء 

الوفاء، ویوجه هذا الإجراء في مواجهة المقترض وتبدأ هذه الإجراءات بعریضة یقدمها المقرض 

لرئیس محكمة مقر المجلس الكائن به العقار المراد الحجز علیه، ویجب إرفاق هذه العریضة بعقد 

دار أمر الحجز العقاري، بحیث یقوم المحضر الرهن ومحضر آخر للامتناع عن الدفع لاستص

القضائي بإبلاغ أمر الحجز إلى مدین الرهن وإعذاره بأنه إذ لم یقم بالوفاء فإن أمر الحجز سیقید 

 .73في مصلحة الشهر العقاري

 

 

 .67، مرجع سابق، ص زكري أمین - 72
 .68زكري أمین، مرجع سابق، ص  - 73
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  حق البنك في الضمان  •

فحق الضمان لا یقبل 74ق. م.ج  911من حق المقرض في تتبع منصوص علیه في المادة 

ن یتم تسدید الدین بأكمله حتى لو تم أ ىلإالتجزئة والتامین یبقى ضامنا وملازما للعقار المثقل به 

 .75توارثالو أخضاع العقار لتصرفات من شأنها إنقاص قیمة الضمان كالقسمة إ

 حق البنك في التنفیذ ضد الكفیل العیني  •

 شترطتاعلى إمكانیة أن یكون الراهن غیر المدین، ولكنها 76من ق.م.ج  844تنص المادة 

على أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون، فینشأ عقد الكفالة التزاما في ذمة الكفیل یوجب علیه 

 .77بالقیام بالتزامات المدین في حالة ما إذا أخل المدین بالتزامه

 ب: أثار الرهن الرسمي على المقترض

الرسمي حقوق لصالح مدین الراهن من حقوق لها علاقة بملكیة العقار  تنشأ عن عقد الرهن

 المرهون، وهو حق التصرف وحق إدارة العقار الذي یكون في حوزة البنك. 

 حق التصرف في العقار •

حق رهن  بیمكن للمدین أن یتصرف في العقار تصرفات قانونیة مثل بیعه أو هبته أو ترتی

ل علیه تصرفات مادیة كإدخال تغییر مادي على العقار وهذا آخر علیه، كما یمكن له أن یدخ

لغایة التسجیل التنبیه بنزع الملكیة بشرط ألا یمس التصرف بحق الدائن ولا یؤثر فیه، وذلك إذا قید 

الدائن حقه قبل أن یشهر المتصرف إلیه التصرف الذي صدر من المدین، وفي حالة ما إذا قام 

 ، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.58-75أمر  -74
 .240، ص 1996جزء الثاني، طبعة الثانیة، ب.د.ن، بیروت،نماذج عقود واتفاقات، الیاس أبو عید،  -75
 یتضمن القانون المدني، مرجع سابق، معدل ومتمم. ،58-75أمر  - 76
 .65زكري أمین، مرجع سابق، ص  - 77
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ائن تتبعه في ید المشتري لاستیفاء دینه ففي حالة ما إذا باع الراهن الراهن ببیع العقار یحق للد

 .78العقار أجزاء متفرقة فللدائن أن یتتبع كل جزء من ذلك العقار في ید من اشتراه

الاتفاق على  زإن حریة المالك في التصرف في العقار تعتبر من النظام العام، بحیث لا یجو 

العقاري، فإن كان للدائن المرتهن  نبالائتما رمن شأنه الإضرامخالفته فالشرط المانع من التصرف 

فإن للمحكوم له اتخاذ الوسائل التحفظیة لتجنب الاضرار بسلامة ما تقرر له الحق، لان تسجیل 

التبنیة بنزع الملكیة، یترتب علیه اعتبار العقار محجوزا تحت ید القضاء، فإن قام الراهن أو 

فإنه لا یسري في  تحت ید القضاء،وهو التصرف بالتصرف فیه  المحكوم علیه رغم المنع من

 .79مواجهة الدائنین الذین تعلق حقهم بالتنفیذ والراسي علیه المزاد

أما قبل القید فإن مباشرة الراهن أو المحكوم علیه لسلطته في التصرف بالعقار تخل بالتزامه 

قبل القید ومنه تنفذ في مواجهاتها، بضمان سلامة العقار، لأن ما یتقرر للغیر من حقوق تشهر 

ویترتب على ذلك منح الخیار للدائن في إسقاط الأجل وحلول أجل الدین فورا بسبب إضعاف 

 .80الراهن أو المحكوم علیه لما قدمه من تأمین أو الحصول على تامین كاف بدله

بیع العقار لكن یمتنع على الراهن المحكوم علیه مباشرة بعض الأعمال القانونیة  أهمها 

 باعتباره منقولا بحسب المال وهنا نفرق بین الحالات التالیة: 

التصرف في الثمار وهي متصلة أو في محصول الأرض: فهنا یعد من أعمال الإدارة طالما  -

 أن الثمار لم تلحق بالعقار بتسجیل التنبیه بنزع الملكیة.

أن یبیع العقار أنقاضا، فهنا للدائن التصرف في أصل العقار باعتباره منقولا لا بحسب المال: ك -

الاعتراض على هدم العقار إن لم یتم الهدم بعد وله حتى المطالبة بتعیین حارس یضمن عدم 

على بیعه منقولا إن كان قد هدم، أو یحجز على الثمن الذي بیع به تحت ید  ضالهدم، أو یعتر 

 .44أمین، مرجع سابق، ص  زكري -78
 .45مرجع نفسه، ص ال -79
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الرهن العقاري القانوني في التشریع الجزائريزوبیر مصطفى،  - 80

 .2013قانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 
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 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

ول ودخل في حیازة المشتري المشتري لیباشر علیه حقه في الأفضلیة إن تحول العقار لمنق

حسن النیة وفي كل الحالات یكون للدائن الرجوع على الراهن أو المحكوم علیه بضمان 

 التعرض نظرا لخطورة التصرف وإضراره به.

بیع العقارات بالتخصیص: باعتباره أنه تصرف الراهن بالعقار یلحق ضرار بالدائن لأنه ینقص  -

ق الدائن إذا تم بعد قید الرهن وعلیه فیكون للمرتهن من قیمة الضمان، لذا لا ینفذ في ح

 الاعتراض على فصل العقار بالتخصیص.

 حق الاستغلال والاستعمال •

یعتبر البنك التصرف بالعقار المرهون بمثابة إضعاف للضمان فیفرض على المقترض السداد 

الراهن في التصرف في الفوري وهذا ما أدى بالقوانین إلى حصر كل اشتراط من شأنه تقیید حق 

العقار، حیث نجد أن القانون الفرنسي یضمن للمقترض حقه في نقل الدین أو القرض العقاري 

للغیر، مع حفاظ حق المدین في تحدید شروط وكیفیات هذا النقل، للمقترض الحق في إدارة العقار 

ال التي یجوز للراهن القیام وقبض ثماره مثلا كالقیام بالإیجار ذلك العقار، إّذ یعتبر من أهم الأعم

بها ولكن إذا زادت مدته عن حد معین اعتبر المشرع هذا العمل من قبیل تصرفات التي تنقص من 

قیمة العقار وأدخلها في حكم أعمال التصرف، حیث لا یستطیع الراهن الاحتجاج بها على المرتهن 

لنفسه لحاجته الشخصیة كأن یبقى  إلا إذا تم شهرها قبل القید، كما یحق للراهن استعمال العقار

ساكنا فیه ولو كان ذلك بعد تسجیل التنبیه بنزع الملكیة، فلا ینقص هذا الاستعمال من قیمة 

 .81العقار

 الالتزام بضمان هلاك العقار ونفقاتها  •

یلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، بحیث یمتنع عن القیام بكل تصرف مادي أو قانوني من 

لامة الرهن أو رفع الدعوى على الغیر من شأنها إثبات التعرض مع حقوق شأنه المساس بس

من ق.م.ج  883المرتهن أو المحكوم علي، كما یلتزم بنفقات الرهن وهذا تطبیقا لنص المادة 

 .49ص  48زكري أمین، مرجع سابق، ص  - 81
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 إتفق على غیر ذلك." ا"وتكون مصاریف العقد على الراهن أو المحكوم له إلا إذالتي تنص: 82

الرهن أو حق التخصیص من مصاریف العقد، القید لكن هذه القاعدة  فالراهن هو الملتزم بنفقات

 .83لیست آمرة ومن ثم یجوز الاتفاق على مخالفتها

 الفرع الثاني

 واجبات المقرض خلال مرحلة ما قبل التعاقد

فهو عقد تبادلي حسب نص    bilatéralیعتبر عقد القرض العقاري عقد ملزم للجانبین 

نه یرتب التزامات متقابلة على عاتق كلا طرفي العقد فالتزامات عقد أأي  84ق.م.ج 55المادة 

القرض العقاري مفروضة على المقترض والمقرض كما أن الممارسة المیدانیة تبین أن مؤسسة 

القرض تلعب دورا هما في مرحلة ما قبل التعاقد حیث تقوم بدراسة ملف طلب القرض والوضعیة 

ففي هذه المرحلة تقوم مؤسسة القرض بواجبات عدیدة  ،دقیقالمالیة وضمانات المقترض بشكل 

ذات أهمیة بالغة بالنسبة للمقترض حیث أنها تسهر على ضمان الحمایة له ضد المخاطر التي قد 

تواجههم وتتخذ كل تدابیر الحیطة والحذر لتفادي الوقوع في الغلط كما تجتهد على تجنب التسرع 

شوئه صحیحا وبشكل سلیم وصحیح كما أن التزامات البنك  تنشأ جل نأوالتهور في ابرام العقد من 

من العقد في شروطه الصریحة والضمنیة وتكملها العادات المصرفیة وهي لیست بنفس وزن 

ن البنك تاجر محترف ومتخصص الامر الذي یستدعي أن تكون أالتزامات المقترض باعتبار 

ذلك یجب على المقرض أن یتصف ببعض فل ، 85خدمته أكثر دقة واحتراف من الشخص العادي

الصفات والشروط لإنجاح عملیة القرض من أهمها التحلي بالنزاهة ولاحتراف وكتمان السر المهني 

  .موكذلك الالتزام بالإعلا

  أولا: الالتزام المقرض بالإعلام المقترض بكل النزاهة واحتراف

 ، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.58-75 رقم أمر - 82
 .305، ص2008عبد القادر محمد شهاب، الوجیز في الحقوق العینیة، دار الكتاب القانونیة، مصر،  -83
  .ومتمم، مرجع سابق، معدل القانون المدني الجزائري. ، یتضمن58-75الأمر  من 55 المادة - 84
 عملیات البنوك من الوجھة القانونیة دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشریعات البلاد، العوضل الدین _ علي جما85

 .1218، ص1993ن،  .م .، طبعة مكبرة، دالعربیة

36 
 

                                                           



 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

إن المقصود من التزام المقرض بالإعلام هو ذلك الواجب الذي یفرض على المتعاقد  

المحترف أن یعلم  المتعاقد معه بكل المعلومات المرتبطة والمتعلقة سوءا بالعقد أو موضوعه، فهو 

یعتبر التزام عام یقتضي الادلاء والإفصاح عن كل المعلومات التي من شأنها السماح للمتعاقد 

فعملیة القرض تقوم على الثقة التي یضعها  86ء رضا سلیم وخالي من كل عیوب الرضابإبدا

المقرض في المقترض فهي تعتبر الأساس في منح الائتمان لذلك یتوجب على الموظف لدى 

المؤسسات المالیة تقدیم المعلومات للمقترض بكل أمانة ومصداقیة وأن یقوم بعمله بكل موضوعیة 

 أي إهمال أو تهاون.  ونزاهة وإخلاص ودون

ففي بعض الحالات تكون العلاقة بین المقترض ومؤسسة القرض وطیدة وذلك إما لكون 

الزبون في حالة ضعف اقتصادیة واجتماعیة بسبب حاجاته لسكن وللقرض وإما لأنه یفوض أمره 

الموظف حدى الصفات الأساسیة التي یجب أن یتحلى بها إوالنزاهة تعد من  87لنصائح وخبرة البنك

المختص وذلك من خلال تقدیم معلومات وتقدیرات واقعیة لتكلفة العملیة الممولة بالقرض وجمیع 

مصالح المتعقدین دون الاخلال بالتزامات أو  ةتكالیف ومصاریف القرض وأسعار الفوائد مع مراعا

ن جحف في حق المقترض إذ یجب على المقرض محاولة كسب ثقة الزبون فمن الضروري أن یكو 

الشخص المكلف بتحضیر القرض شخصا نزیها خصوصا في طریقة تعامله مع الزبون لكسب 

 . 88ثقته

لى إیصالها إ أما الاحتراف فیقصد به مهارة وقدرة الموظف المختص في تقدیم المعلومات و  

لمامه بكل جوانب عملیة القرض إالزبون بصورة واضحة فیتبین من خلال ذلك كفاءاته ومدى 

العقاري كما یساهم التعامل بالاحترافیة في طمأنینة المقترض وسهولة إیصال المعلومات له بشكل 

صحیح وشامل مما یزید من نسبة نجاح العملیة وحسن سیرها ولهذا یتوجب على الموظفین 

86_Boris Starc, Henri Roland et Laurent Boyer, Droit civil, les obligations de 
Contrat ,6éme édition, Litec, Paris, page 116. 
87 _ Nicole L’heureux, droit bancaire, canada, les éditions, Yvon Blais INC,1995, p28. 

 دیوان المطبوعات، الاقتصاد المالي والمصرفي السیاسات والتقنیات الحدیثة في تمویل السكن، عبد القادر بلطاس -  88
 .133، ص 2002الجامعیة، الجزائر، 
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بالنشاطات والعملیات ن یكونوا على درایة بجمیع القوانین والأنظمة المتعلقة أالمتخصصین 

 .89المصرفیة والقروض العقاریة

 ثانیا: الالتزام بالسر المهني:

تقتضي طبیعة هذه الحیاة أن نتسم بالأسرار فعدم الإفشاء بالسر المهني یعتبر حق له  

أهمیة ومكانة كبیرة في منظومة حقوق الإنسان، ویقصد بالسر المهني أو الوظیفي ما كان الأصل 

 ع علیه شخص بسبب مهنته.طلاإ فیه الاخفاء و 

یشمل كتمان السر المهني كل ما یتصل بالمعلومات والبیانات والوثائق والإجراءات المطلع  

علیها بسبب ممارسة المهنة أي أن السر له علاقة بالمهنة الممارسة، وباعتبار أن مؤسسة القرض 

لتزام بالسر المهني فكل شخص معنوي محترف فیقع على عاتقها التزامات مهنیة من أهمها الا

خبار التي یعلمها بشأن الزبائن موظف فیها ملتزم بكتم السر المهني في كل ما یخص الاعمال والأ

كما  ،و تأدیة مهامه وكذلك تعامل بكل تحفظ وسریة مع الملف القرضأو بمناسبة مزاولته لمهنته أ

الضغوطات، فیفرض  شتدتاو یمنع كشف حساب أي زبون مهما بلغت أمواله حدود المشبوه 

مانة صاحب المصرف وموظفیه للحفاظ أالقانون والعادات المصرفیة حق الزبون بالاعتماد على 

 .90على سریة العملیة

ویغطي السر المهني في عملیة القرض العقاري جمیع المعلومات والمسائل ومراكز 

تعتبر أمرا معروفا أو شائعا الأشخاص المالیة التي یعتبرها العمیل من شؤونه الخاصة والتي لا 

 .للكافة

 

 

  .134المرجع نفسه، ص  - 89
، سالمؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابل، الجزء الأول، العملیات المصرفیة وسوق المالیة، خلیل الھنديأنطوان الناشف،  -90

 .33، ص 1983
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 المطلب الثاني

 مرحلة إبرام عقد القرض العقاري

رادتي المقرض والمقترض، فیسري على الرضا في إیبرم عقد القرض العقاري بمجرد توافق 

، إذ لا توجد أحكام خاصة 91القرض العقاري كل ما وضعه التقنین للتعبیر عنه في القواعد العامة

رادتي الطرفین بمعنى إذا قام أحداهما إبعقد القرض العقاري، حیث یحدث التراضي بمجرد تلاقي 

خر ذلك العرض بجمیع الشروط الواردة فیه أبرم العقد، وتعتبر بإصدار الإیجاب وقبل الطرف الآ

أسس صحیحة یجب أن تكون  هذه الإرادة العنصر الجوهري في التراضي ولكي یتم هذا العقد على

ثم بعد  (فرع أول) 92الإرادة سلیمة حیث یصدر التعبیر عنها من ذي أهلیة وبشكل جدي وصحیح

الناشئة عنه بحیث تلتزم مؤسسة القرض بنقل مبلغ  تذلك یبرم العقد وینشأ أثاره فیتم تنفیذ التزاما

 (فرع ثان).المحددة القرض إلى المقترض مقابل أن یستوفي هذا الأخیر دینه في الأجل 

 الفرع الأول

 ابرام عقد القرض العقاري

التراضي هو اقتران إرادتین وتطابقهما وتتمثل الإرادة الأولى في الإیجاب والذي نقصد به 

أما  (أولا)ذلك العرض الذي یتقدم به المقرض یدعوا فیه المقترض لإبرام عقد القرض العقاري 

 (ثانیا)الإرادة الثانیة فتتمثل في قبول المقترض لذلك العرض 

 أولا: الایجاب واثاره

خر هو العرض الذي یتقدم به آیعرف الایجاب بأنه تعبیر عن الاستعداد للتعاقد وبمعنى 

شخص معین الموجب مظهرا رغبته في التعاقد، ویتم التعبیر عنه بمختلف صور التعبیر عن 

 .كانت أو ضمنیةالإرادة صریحة 

 

، مطابع دار الكتاب العربي، العقود المسماة الصلح الهبة القرض الدخل الدائم والعاریة، محمد جمال الدین زكي -91
  .183، ص، 1960مصر، 

92-Guy Raymond, Crédit immobilier, op cit,p.10. 
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 یجاب: مضمون الإ1

یجاب في القرض العقاري العرض الذي یتقدم به المقرض بعد دراسته وقبول طلب یعتبر الإ

المقترض ویكون عرض بات محدد ودقیق للمقترض الذي یملك حریة الرفض أو القبول جملة 

قرض العقاري یجاب في الوتفصیلا دون مناقشة شروط العرض ومضمونه فلا یختلف مفهوم الإ

یتم العقد بمجرد أن یتبادل " والتي تنص على أنه  93ج.م.ق 59عن مفهومه الوارد في المادة 

قتران إفبمجرد  " الطرفان التعبیر عن ارادتهما المتطابقتین دون الإخلال بنصوص القانونیة

ن یتبادل الطرفان أالعقد فیتم العقد بمجرد  نعقدایجاب الصادر من المقرض بقبول المقترض الإ

یجاب في عقد خلال بالنصوص القانونیة، یجب أن یكون الإرادتهما المتطابقة دون الإإالتعبیر عن 

یجاب كل ثر قانوني ویتضمن الإأحداث إالقرض العقاري جازما و كاملا، و أن یكون القصد منه 

و الذاتیة الخاصة أ شروط العقد سواء الموضوعیة العامة المهیئة مسبقا من طرف مؤسسة القرض

شخص المقترض و بحیث أن یتسنى للموجب له الاطلاع علیها  ختلافابكل عقد على حدا حسب 

  عقد القرض العقاري. نعقادابوجه شامل و دقیق فیترتب عن قبوله 

 یجاب ثار الإآ: 2

یجاب كتابة وإصداره في شكل رسالة بعد قیام البنك أو المؤسسات المالیة بإعداد عرض الإ

، 94صدار قبوله فلا قیمة للإیجاب إن لم یوجه للغیرإ تبعثه إلى المترشح للقرض من أجل قراءته و 

لى إیجابه إإذا عین أجل القبول التزم الموجب بالبقاء على " 95من ق م ج أنه 63فتنص المادة  

فلم تحدد هذه انقضاء هذا الأجل وقد یستخلص الأجل من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة" 

المادة مدة سریان الإیجاب ولا طریقة حسابه إلا أنه یفهم من خلال هذا النص أنه في حالة تحدید 

بل یكون ملزم بالبقاء على  نقضائهااالموجب لمدة القبول فلا یجوز له العدول عن هذه المدة قبل 

یجابه إأن یعدل الموجب عن أي أنه لا یجوز  ،ولا عبرة بالعدول بعد ذلك نقضائهاایجابه إلى حین إ

 ، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.58-75أمر  - 93
 .90، ص1997مطبعة الكاهنة، الجزائر، الالتزامات (النظریة العامة للعقد)، فیلالي علي،   -94
  ، مرجع سابق، معدل ومتمم.الجزائري، یتضمن القانون المدني 58-75أمر  -95

40 
 

                                                           



 مفهوم القرض العقاري وإجراءاته  الفصل الأول 

على المقترض  قترحهااما لم ینقض الأجل المحدد في العرض كما یكون ملزما بإبقاء الشروط التي 

عداده للعرض إفي العرض خلال المدة الزمنیة المحددة فیه ولا یحق له أیضا تغییرها بالرغم من 

دید مدة العرض بالنسبة لعقود القرض لغیاب القوانین والتنظیمات خاصة بتح ونظرا بإرادته المنفردة

وطریقة حسابها تبقى الحریة في ذلك للعرف والعادات التي تسري علیها  نطلاقهااالعقاري ونقطة 

 الموجب له للعرض.  ستلاماالمعاملات المصرفیة حیث یفترض بدء حساب تلك مدة ابتداء من 

 ثانیا: القبول

یجاب انعقد العقد فالقبول القبول مع الإ قتراناالعقد، فإن  ءیعتبر القبول التعبیر الثاني للإنشا

هو الرد الإیجابي الصادر عن الموجب له على العرض المقدم من الموجب، وهو یخضع لشروط 

برام إحداث أثر قانوني أي إالإرادة كما یجب أن یكون قاطعا أي بمعنى باتا وجدي، یرمي إلى 

وبرغم من أن  ،96بول فقط بل یجب التلاقي بینهما وتطابقیهمایجاب أو القالعقد فلا یكفي صدور الإ

المقترض لا یملك أي سلطة في وضع شروط العقد إلا أنه غیر ملزم بالرد على عرض المقترض 

أو قبوله، فله كامل الحریة في رفض شروط المقرض وتنازل عن القرض، أما في حالة رضا 

رأیه أي قبوله بوضوح للمقرض وفي بداء إه إلا المقترض عن الشروط المقدمة من المقرض ما علی

 ومعرفة فقط بعدن یتخذ قرار التعاقد عن درایة ألا یمكن للمقترض وبما أنه ، 97الأجل المحددة

لصالح الفرنسي وجد المشرع أ وتخمینبعد تفكیر  قراره ن یتخذأ العقد، بل یتحسنعلى  الاطلاع

أجل  إلى حمایتهم عن طریق تعیینتقنیات تهدف قرار القبول  تخاذافي  ونتسرعیالمقترضین الذین 

،إلا أنه في مجال القروض التفكیر، فالأساس أن یتم القبول قبل نفاذ أجل العرضجل أ للقبول من

المقرض وغالبا ما  ةالعقاریة نجد أن المقترض یملك أجل معین لأبداء قبوله یحدد بمحض إراد

 یوم . 15یحدد ب

 

 .33، ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتب، الجزائر، الوجیز في نظریة الالتزاممحمد حسین،  -96
97_ F. Dekeuwer Defossez, droit bancaire, édition Dalloz, Paris, 1995. P21. 
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 الفرع الثاني

 مرحلة تنفیذ عقد القرض العقاري

المذكورة سلفا في مرحلة ما قبل التعاقد وتلاقي الإیجاب والقبول وتطابق  لتزاماتالابعد تنفیذ 

بحیث تلتزم مؤسسة القرض بنقل  أخرى لتزاماتاوالمقترض  المقرض إرادة الطرفین، یقع على عاتق

   (ثانیا).مقابل تسدید المقترض لمبلغ القرض مع الفوائد  (أولا)ملكیة المبلغ إلى المقترض

 نقل ملكیة مبلغ القرض وتسلیمه للمقترض أولا:

هو عقد یلتزم به  " قرض الاستهلاكما یلي  98من التقنین المدني 450المادة لقد نصت 

كما نصت  ."اخر.. الخو أي شيء مثلي أملكیة مبلغ من النقود  إلى المقترض ن ینقلأالمقرض 

مل علیه تن یسلم الى المقترض الشيء الذي یشأ" یجب على المقرض  أنهعلى  1/ 451المادة 

 " فیتضح من خلال هذه النصوصالقرضلا عند انتهاء إ نظیرهن یطالبه برد أیجوز له  ولاالعقد 

قرض المیلتزم  مبلغ من النقود كما سبق وأن ذكرنا یتمثل في عقد القرض العقاري في محلال أن

بنقل ملكیة ذلك المبلغ للمقترض، فیعد عقد القرض في القانون الجزائري من العقود الرضائیة 

یجاب الواردة على الملكیة كما سبقنا الذكر حیث تنتقل ملكیة المال المقترض بمجرد تلاقي الإ

مقرض والقبول، ومن ثم یصبح المقترض دائنا للمقرض بهذا المبلغ فیستطیع المقترض أن یطالب ال

والتي تنص  100من ق.م.ج 95عملا بأحكام المادة  99بهذا الدین شأنه في ذلك شأن أي دائن أخر

من  166المدین بنقل المبلغ المحدد دون تغییره لدائنه وقت الوفاء كما نصت المادة  لتزاماعلى 

" إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا بنوعه فلا ینتقل  على أنه 101ق.م.ج 

أن النقود تعتبر من الأشیاء المعینة بالذات وجب إفرازها عن طریق  وبماالشيء"،  زالحق الا بإفرا

 ومتمم.یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ، 58-75أمر  - 98
 سابق، ص، مرجع العقود الواردة على الملكیة-، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري أحمد عبد الرزاق - 99

441. 
 ، مرجع سابق، معدل ومتمم.یتضمن القانون المدني الجزائري 58-75أمر  -  100

 
 .، مرجع سابق، معدل ومتممیتضمن القانون المدني الجزائري 58-75أمر  - 101
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وهذا ما أدى بالبعض للقول  102عدها وسبب في ذلك أن للحق العیني سلطة مباشرة على الشيء

، ولكن هذا  103لنقود لا تنتقل من المقرض إلى المقترض إلا عند قبض المبلغ بأن ملكیة مبلغ ا

القول  یعتبر صحیحا في عقود القرض المبرمة بین الأفراد فقط، فهو غیر صحیح وغیر عملي في 

عقود القرض العقاري فهي تعتبر من القروض المصرفیة حیث یلعب فیها العرف والممارسات 

نفیذها وتحدید التزامات المقرض والمقترض معا، فإجراءات عقد القرض المصرفیة دورا كبیرا في ت

العقاري التطبیقیة تبین أن المقترض لا یلمس مبلغ القرض بیده حیث تقوم مؤسسة القرض بإفراز 

المبلغ ووضعه في حساب المقترض بمجرد ابرام العقد أما القبض فیخضع لإجراءات وشكلیات 

 167ض تسلیم ذلك المبلغ للمقترض وهذا ما یؤكد نص المادة أخرى، إذ یجب على مؤسسة القر 

"الالتزام بنقل حق عیني یتضمن الالتزام بتسلیم الشيء من التقنین المدني الجزائري على أن 

وحسب هذا النص فإن التسلیم لا یعتبر شرط لانعقاد العقد بل  والمحافظة علیه حتى تسلیمه."

كما أنه من الناحیة التطبیقیة تختلف  104على عاتق المقرض التي تقع تالتزام من بین الالتزاما

العملیة المراد تمویلها بحیث  ختلافاطریقة تسلیم مبلغ القرض في عقد القرض العقاري حسب 

العقاریة الذي یتكفل بعملیة البیع أو البناء أو  ةیمكن تسلیم المبلغ مباشرة للمتعامل في الترتیبی

بواسطة موثق كما قد یتم تسلیم المبلغ بشكل أقساط، وبعد قیام المقرض بتسلیم مبلغ القرض 

للمقترض یقوم على عاتقه التزام أخر یتمثل في عدم مطالبة المقترض برد المبلغ أو إلغاء العقد قبل 

وذلك بهدف تمكین المقترض من الانتفاع بالمبلغ  105یهفوات الأجل المتفق علیها دون سبب وج

 106.المقترض طیلة المدة المتفق علیها

 الدار الجامعیة للطباعة، احكام الالتزام (دراسة مقارنة في القانونین المصري واللبناني)، جلال علي العدوي - 102
 . 133، ص 1993والنشر، بیروت، 

 
بیروت، دار إحیاء  ، الجزء الثاني،أثار الالتزام ،الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  - 103

 .776، ص 1952التراث العربي، 
 

 .394، المرجع السابق، ص، علي البارودي -  104
105- DEKEUWER-DEFONSSEZ (F), op. Cit, p 24. 
106- COLLART DUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (P.) op. cit, p 710 . 
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 ثانیا: الوفاء في عقد القرض العقاري

على أنه یقع على عاتق المقترض التزام برد مثل ما  107من ق.م.ج 450تنص المادة 

الاستهلاك  على انتهاء قرض 108من ق.م.ج 457كما نصت المادة  ،اقترضه عند نهایة القرض

بانتهاء الاجل المتفق علیه فبمجرد حلول أجل رد وجب على المقترض تسدید المبلغ الذي اقترضه 

أن یتم تسدید المبلغ دفعة واحدة فلا یجبر الدائن على  لإضافة إلى الفوائد المتفق علیها, فالأص

متعاقدین ففي الحالة ما قبول جزء منه إلا إذا تم الاتفاق على غیر ذلك باعتبار أن العقد شریعة ال

إذا اتفاق الأطراف على دفع المبلغ بالقسط یتوجب على المقرض عند حلول الأجل قبول الوفاء 

بالقسط وهذه الحالة جد شائعة من الناحیة العملیة إذ یتم التسدید غالبا عبر مراحل یدفع المقترض 

 فیها المبلغ على شكل دفعات. 

حق إلغاء العقد بعد انقضاء مدة ستة  109ن المدني الجزائريمن التقنی 458لقد أجازت المادة 

 نقضاءانه یجب أ إلاأشهر والمقترض لا یحتاج موافقة المقرض لاستعمال حقه هذا في العدول 

علان رغبته في ذلك بكافة إلا وهي ستة أشهر مع وجوب إالمدة المنصوص علیها في القانون 

ن یرد المقترض مبلغ أو شكل خاص لإعلان عن الإلغاء بشرط أالطرق فالمشرع لم یحدد طریقة 

 جل المحدد في نص المادة أعلاه.أالقرض في 

جل وهذا ما یسمي أیضا بالوفاء المعجل كما أجاز القانون تسدید القرض قبل انتهاء الأ 

و فرص لإبرام عقد قرض أوخیر مثال عن ذلك حالة حصول المقرض على موارد مالیة أخرى 

قل تكلفة من العقد السابق، لكن في بعض الأحیان قد یتعرض أو بفوائد أجدید بشروط مخففة علیه 

المقترض لظروف تعجزه عن تسدید دینه مما یستدعى تدخل القضاء عن طریق منحة لمهلة 

ن یمنح ألقاضي :" یجوز لنهأالفقرة الثانیة من تقنین المدني على  119ذ تنص المادة إقضائیة 

  جلا حسب الظروف ...الخ".أالمدین 

 ، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.58-75أمر رقم  - 107
 المرجع نفسه، معدل ومتمم.  - 108
  المرجع نفسه، معدل ومتمم. - 109
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ستحقاق أداء الالتزام فیجوز إللقاضي السلطة التقدیریة في منح مهلة قضائیة برغم من 

 . 110جل ینفذ فیه التزامهألى إ جل معقول و أن یمهل المدین الى أللقاضي 

المادة من التقنین المدني هذه المدة بسنة على الأكثر على عكس  281وقد حدد نص المادة 

الحلة وظروف الاقتصادیة  ةالذي سكت وترك المجال للقاضي لمراعا111من نفس التقنین  119

 التي تستدعي ذلك.

  

  .35لال علي العدوي، مرجع سابق، ص، ج - 110
 ، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، معدل ومتمم.58-75أمر رقم  -111
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لتحقیق الحد الأدنى من تعرف الحمایة بأنها توفیر الأمان للمستهلك بمعناه الشامل وذلك 

 . 112الحیاة الكریمة من خلال اتخاذ تدابیر وإجراءات كفیلة لضمان حقوقه ودرء الخطر والأذى عنه

والتي تنص  02-04من القانون رقم  03عّرف المشرع الجزائري المستهلك في المادة  

مات المستهلك هو كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعة قدْمة للبیع من خدعلى أن " 

فالمقترض بإبرامه عقد القرض العقاري لاقتناء ملكیة  113" عرضت ومجردة من كل طابع مهني

بناء)، یسعى بذلك لاستخدمها في حاجیاته الشخصیة  -نوعها وقوامها (شراء ختلفاعقاریة مهما 

والمتمثلة في الإیواء والسكن ولیس بهدف مهني وعلیه فلا یوجد أي مانع فعلي أو قانوني یحول 

دون اعتبار القرض العقاري قرض استهلاكي والمقترض مستهلك وهذا ما یُؤكده مشرعنا من خلال 

من طرف مؤسسات القرض ضمن الفصل الرابع من الباب  دوذجیة للأفراإدماجه للقروض النم

 السابع الخاص بعقود القروض الاستهلاكیة في القانون المدني. 

یكون المستهلك غالبا طرف ضعیف نظرا لحاجته المُلحة لسكن وعدم توفر القدرة المالیة 

ح الائتمان(القرض) فانفراد هذا لدیه إضافة إلى عجزه عن الإلمام بكافة جوانب المعاملة مع مان

الأخیر بوضع الشروط العامة للقرض یجعل ذلك العقد من عقود الإذعان كما أن الإعلانات التي 

تطرحها البنوك على الجمهور تُبین أن مضمون الشروط الواردة في نماذج العقود واحدة، حتى وإن 

الاختیار لدى جمهور المستهلكین  اختلفت التعبیرات المستخدمة في صیاغتها هذا ما یقید حریة

حیث یقودهم ذلك إلى الخضوع لما تتضمنه هذه النماذج من التزامات مجحفة وهذا ما أدى إلى 

ظهور الحاجة لحمایته خاصة في ظل الثبات وعدم كفایة القواعد العامة، وهذا ما سعي إلیه 

خاصة عكس المشرع الجزائري  المشرع الفرنسي من خلال اخضاع الائتمان العقاري لقواعد قانونیة

 الذي أهمل هذا الجانب مما جعل تشریع حمایة المستهلك عندنا ناقص.

 ، 2015دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  دراسة تحلیلیة مقارنة،قانون حمایة المستهلك، الصغیر محمد مهدي،  - 112
 .28ص 
، 41عدد  ج. ر، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،، 2004یونیو 23 مؤرخ في 02-04قانون رقم  -113

  .ومتمم ، معدل2004یونیو  27 في صادر
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برام عقد الائتمان إسنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة القواعد الحمائیة المتعلقة بمراحل 

 مبحث ثان).( ثم إلى الحمایة المؤسساتیة للمقترضمبحث أول) ( العقاري

 لمبحث الأولا

 القانونیة للمقترض خلال ابرام عقد القرض العقاريالحمایة 

رغم المزایا التي یتمتع بها القرض العقاري، إلا أنه لا یخلو من المخاطر الناجمة عن وجود 

المقترض طرف مذعن نظرا لضعف ذمته المالیة وعجزه عن تغطیة ثمن العقار المراد شراءه، 

أجهزة ووسائل مالیة وفكریة جبارة، فغالبا ما خاصة عند مقارنته  بمؤسسة القرض وما تمتلك من 

یخضع المقترض لكافة شروط اتفاقیات القرض حتى التعسفیة منها بسبب حاجته الماسة لإیواء 

وللحصول على المبلغ المستحق لاستیفاء ثمن العقار وهذا ما یؤدي إلى عدم التوازن العقدي، كما 

سویقیة لتشجیع على الاقتراض عن طریق الدعایة یلجأ بعض المهنیون لاستعمال بعض التقنیات الت

وسائل الإعلام من أجل إغراء المقترض وإثقال كاهله بنفقات ودیون  ستخداماالمضللة والتعسف في 

لأقصى مدة ممكنة وبفوائد مرتفعة بهدف تحقیق الربح، فاللوحات الإشهاریة غالبا لا تذكُر 

المصاریف الحقیقیة للقرض، وغالبا ما یجهل المقترض التفاصیل التي هو مقبل علیها كما أن 

لبسیطة فقط، وسرعان ما ندرك السر من شكاوى المستهلك  فأدت العرض یظهر لنا فقط الأشیاء ا

الضرورة إلى إصدار قوانین تهدف إلى حمایته من شتى مخاطر الائتمان والتي ترافقه طیلة فترة 

 انعقاد العقد.

خضع القانون الجزائري ابرام عقد القرض العقاري للقواعد العامة، بینما اخضعه القانون أ

 تة تنظم شكل التعبیر عن الإرادة وكیفیة التعبیر عن الرضا وتحدد التزاماالفرنسي لقواعد خاص

المقترض تحدیدا دقیقا، بل أكثر من ذلك تعالج مختلف النزعات الناشئة عن ذلك العقد وذلك من 

 أجل توفیر الحمایة المنشودة للمقترض. 
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حمایة  )(مطلب أولوهذا ما یقودنا لتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین سنستعرض في 

عالجنا فیه  فقد(مطلب ثان) المقترض العقاري في مرحلة ما قبل إبرام عقد القرض أما بخصوص 

 القواعد الحمائیة المتعلقة بالالتزامات والنزاعات الناشئة عن عقد القرض العقاري. 

 المطلب الأول

 حمایة رضا مستهلك القرض العقاري

أن یحصل فیها التوافق بین إرادة  نیمك یعتبر عقد القرض العقاري من العقود التي لا

الطرفین من أول لقاء لأن الأهمیة التي تكتسیها الأموال محل التعامل وتعقیدها المتزاید لا تستجیب 

، فذلك قد یسبب اضرار ومخاطر عدة على البنك وعلى المقترض الذي ینتهي 114للاتفاق المفاجئ

، مما 115ثار مدمرة على الاقتصاد والمجتمعغالبا بالعجز عن الوفاء، وما ینتج عن ذلك من أ

أوجب حمایته عن طریق تنظیم هذه العملیة ابتداء من مرحلة الإشهار إلى مرحلة تقدیم العرض 

المسبق ومهلة التروي، وكذلك من خلال تكریس رابطة شرعیة والمتمثلة في الربط بین العقد 

 .الرئیسي وعقد القرض كحمایة تضمن مصالح المقترض العقاري

امیة لحمایة المقترض من خلال تناولنا ز لإسوف نتطرق في هذا المطلب إلى تبیان قواعد  

ثم مرحلة تقدیم  (فرع أول)لحمایة مستهلك القرض العقاري خلال مرحلة الحث على التعاقد في 

ثم القواعد  (فرع ثالث)بالإضافة إلى حق العدول ومهلة التروي  (فرع ثان)العرض المسبق في 

  .(فرع رابع)ربط عقد الائتمان بالعقد الرئیسي في التي ت

 

 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التداول الدولينصیرة بوجمعة سعدي، - 114
 . 120، ص1992

115- Raymond (G), la protection du consommateur dans les opérations de crédit, Gaz, 
Pal , 1978.2, p 556. 
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 الفرع الأول

 حمایة المقترض العقاري خلال مرحلة الحث على التعاقد

وضع المشرع الجزائري على عاتق مانح الائتمان التزاما خاصا بإعلام مستهلك القرض 

وغالبا ما یتم ذلك عن طریق العقاري بكل المعلومات والبیانات الواجب معرفتها عن عملیة الائتمان 

، وتعد هذه الإعلانات الدافع الأول الذي یدفع المقترض إلى ابرام العقد مما قد یدفع رشهالإا

بث إعلانات كاذبة، فالكثیر من المهنیین لا یهمهم سوى الربح السریع حتى إلى  مؤسسات الائتمان

ذكر أهم یشهار أنه لا لإهذا اولو كان ذلك على حساب مصالح المستهلك، وما یزید من خطورة 

الشروط والمصاریف الحقیقیة للقرض مما یؤدي إلى تضلیل المقترض فیتفاجأ بشروط المجحفة 

 .116ثناء التعاقدأ

 أولا: تحدید الشكل القانوني للإشهار كألیة لحمایة المقترض

إلى حضر  ر، فلا نجد ما یشیفراغا تشریعیا واضحا في الجزائر شهارلإیعرف موضوع ا

 قانون حمایة المستهلك ةحاولالإشهار المخادع الموجه للمقترض بصفة خاصة، فبرغم من م

یشمل كل الحالات  مكاف لأنه ل لم یكن الأمر هذا سد بعض جوانبه إلا أن وقانون النقد والقرض

ض كان من المفرو  114-15التنفیذي رقم لما صدر المرسوم فیقع فیها المستهلك ضحیة، قد التي 

منه بالقول أنه یجب أن  117الفقرة الأولى 5أن یتدارك هذه النقائص إلا أنه اكتفى في المادة 

یتضمن عرض القرض الاستهلاكي على معلومات صحیحة توضح على الخصوص عناصر 

 نتمنىهذا النقص الذي العرض وكیفیات الحصول علیه وكذا حقوق وواجبات أطراف عقد القرض، 

، فلابد أن یضع قواعد ثابتة تلزم المعلن الذي یقوم بإشهار القرض أن یدخل مشرعنا أن یتداركهمن 

 .02أنظر الملحق رقم  - 116
مجال القرض  یتعلق بشروط وكیفیات العروض في، 2015مایو  12، مؤرخ في 114-15مرسوم تنفیذي رقم  -117

 .2015مایو  13، صادر بتاریخ 24ج.ر، عدد  الاستهلاكي،
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فیه بیانات إلزامیة تؤدي مخالفتها إلى عقوبات تتمثل في الغرامة المالیة أو المدنیة تتمثل في 

  .118الحرمان من حقه في الفوائد كما فعل المشرع الفرنسي

بالعودة إلى القانون الفرنسي نجد أنه حدد البیانات الإلزامیة الواجب ایرادها في حالة بث 

 ما یلي:یعلان إشهاري یتعلق بالقرض العقاري والتي تتمثل فإالمعلن عن 

 تعریف بالبنك أو المؤسسة المالیة المقرضة وتحدید هویتها.-

 الیة للقرض.طبیعة وموضوع ومدة العملیة المعروضة والكلفة الإجم-

 المبلغ الواجب رده ومبلغ السداد عند حلول أجل الاستحقاق.  -

 السعر الفعلي الإجمالي مقدرة شهریا وسنویا، والجبایات والقبض الجزافي.-

 119.عدد الاستحقاقات في حالة العملیات ذات المدة المحددة-

الإشهاري إلى حیث یهدف المشرع الفرنسي بفرض هذه البیانات الإلزامیة في الإعلان 

حمایة المستهلكین عن طریق تزویدهم بالمعلومات الكاملة عن القرض المعروض من خلال 

 الإشهار الصحیح أي الغیر الكاذب.

 الإشهار ف: تعری1 

الإشهار یمثل دعوة للتعاقد وهو من وسائل إعلام المستهلك، ولقد وُضع للإشهار عدة 

 تعاریف فقهیة وقانونیة نورد بعضها:

118- Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz,Droit de la consommation, 5éme édition, 
Dalloz, 2000, p 377. 
119 -Jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, op.cit, p.381. 
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"إخبار یتولاه شخص محترف بقصد التعریف بمنتوج أو خدمة معینة یعرف الإشهار بأنه  

وذلك بإبراز مزیاها ومدح محاسنها بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبین بها 

 ویتكون من عنصرین:المنتجات والخدمات محل الإعلان"  یؤدي إلى اقباله على

 كالصحف والتلفاز.  : یتمثل في أدوات التعبیرمادي

 120.: الغرض من الإعلان هو الربحالمعنوي

 عرفه المشرع الجزائري في عدة قوانین: كما

الإشهار جمیع الاقتراحات أنه " 39121-90من المرسوم التنفیذي رقم  2حیث عرفته المادة 

أو الدعایات أو البیانات، العروض، الإعلانات، المنشورات أو التعلیمات المعدة للترویج أو 

 تسویق سلعة أو خدمة بواسطة اسناد بصریة أو سمعیة بصریة". 

"الإشهار كل المعدل على أنه:  02-04الفقرة الثالثة من القانون رقم  03وعرفته المادة 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان  إعلان یهدف

 . 122أو وسائل الاتصال المستعملة"

" منه كالاتي  2في المادة  1999وعّرفه أیضا المشروع المتضمن قانون الإشهار لسنة 

قانون، مهما یقصد بالإشهار الأسلوب الاتصالي الذي یعد ویقدم في الأشكال المحددة في هذا ال

كانت الدعائم المستعملة قصد تعریف وترقیة أي منتوج أو خدمة أو شعار أو صورة أو علامة 

دار الكتاب الحدیث،  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،، حمایة المستهلك في القانون المقارن، محمد بودالي  -120
 .166، ص2006القاهرة، 

، صادر 50عدد ج.ر یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،، 1990ینایر  30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم  -121
 .1990ینایر 31

 .ومتمم ، معدلمرجع سابق المطبقة على الممارسات التجاریة،یحدد القواعد ، 02-04قانون رقم  -122
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تجاریة أو سمعة أي شخص طبیعي أو معنوي كما تشمل العبارات كذلك الأنشطة الشبه 

 .اشهاریة"

تأسیسا على التعاریف الشائعة للإشهار یمكن أن نستنتج بصفة عامة على أنه عملیة 

غیر شخصي لحساب مؤسسة مشهرة والتي تسدد ثمنه لصالح الدعائم الإشهاریة  تصالا

المستخدمة لبثه، ونقصد بالدعائم الإشهاریة كل الوسائل المستعملة لإیصال الإشهار إلى الجمهور 

وینصب غالبا على السلع والخدمات قد تكون تجاریة أو سیاسیة، وللإشهار ثلاثة أطراف المعلن 

الطبیعي أو المعنوي الذي یدرج الإشهار في سبیل التعریف بالخدمة بغیة جلب وهو الشخص 

الجمهور إلیه، أما الطرف الثاني فیتمثل في الجمهور وأخیر وكالة الإعلان كطرف ثالث والتي 

 .123تتمثل في الجهة التي تنظم الإشهار

  : طرق الإشهار والإعلان2

أجل إغراء وجلب المستهلكین اتجاه  هناك ثلاثة طرق مستعملة من طرف المهنیین من

 القرض تتمثل فیمایلي:

 أ: الإعلان عن قرض مجاني

لا ینظم القانون الجزائري القروض المجانیة بین المؤسسة والفرد رغم وجوده واستعماله من  

طرف بعض البنوك كوسیلة لإغراء من أجل الحصول على قرض، فهو حیلة من حیلات البنوك 

لجلب الزبائن إلیها حیث تقوم بتقدیم عروض على أساس أنها مجانیة ومن ثم تدمج الفوائد في 

لقرض فیظن المستفید أنه تحصل على قرض غیر ربوي، هذا السبب الذي أدى نفقات ملف ا

بالمشرع الفرنسي لسن قواعد خاصة یكون من شأنها أن تدفع المحترفین إلى الامتناع عن ممارسة 

 .51علي بولحیة بن خمیس، مرجع سابق، ص  - 123
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  27124-311هذا النوع من القروض إلا في الحالات التي حددها وهذا ما نصت علیه المواد 

 .يرضقال الاستهلاكيون من قان 125 29-311حتى المادة 

 ب: منح مزایا وهدیا لزبائن الذین یشترون بالقروض

تمنح مؤسسة القرض في بعض الأحیان مزایا أو هدایا أو شیك تخفیض وامتیازات أخرى 

كالوعود بالتخفیضات أو كقیامها بإهداء سنة لا تدفع خلالها الفوائد للمقترض، فیتبین مع مرور 

وهمیة مما یؤدي بزبائنها في النهایة إلى قرض مصاحب للأخطار وبتكلفة الوقت أن هذه المزایا 

باهضه، هذه الحالة لا تشكل خطر على المقترض في القانون الفرنسي نظرا لوجود قانون خاص 

من قانون الممارسات  16ینظمها، أما القانون الجزائري فقد حددها بشكل عام في نص المادة 

" یمنع كل بیع أو عرض بیع لسلع وكذلك كل يصت على ما یلحیث ن 02126- 04التجاریة رقم 

أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو أجلا مشروطا بمكافاة مجانیة من سلع أو خدمات إلا إذا كانت 

من  %10من نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة وكانت قیمتها لا تتجاوز 

یة ولا یطبق هذا الحكم على  الأشیاء الزهیدة أو المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعن

أي یمنع عرض بیع أو أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو   الخدمات ضئیلة القیمة وكذلك العینات"

أجلا مشروطا بمكافأة مجانیة مع السلع أو الخدمات فتعتبر هذه العملیة ممنوعة وبمثابة خداع لما 

 قد تسببه من اضرار لمستهلك القرض.

124- L 27-311 Du D.C.F : "Toute publicité, quel qu'n soit le support, qui porte sur une 
opération d crédit dont la durée est supérieure à trois mois pour laquelle n sont pas requis 
d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant d l'escompte sur le prix d'achat éventuellement 
consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le cout du crédit consenti 
gratuitement."   
125- L28-311 Du D.C.F: "L'lorsqu'une opération de financièrement comporte une prise en 
charge totale ou partielle des frais, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au 
locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus as effectivement pratique pour 
l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement 
de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou 
de l'offre."  

 .مرجع سابق، معدل ومتمم یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،02-04قانون رقم  -126
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 منح مكافأة من طرف مؤسسات القرض للبائعینج: 

یوجد بنوك ومؤسسات مالیة تكافئ البائعین الذین یشجعون ویحرضون زبائنهم على الشراء 

عن طریق القرض، هذه المكافأة في الأصل مشروعة إذا كانت مستقلة عن القرض ولكنها تصبح 

لفته وهذا ما ذهب إلیه المشرع ممنوعة عندما تدفع الزبون إلى ابرام عقد لا یستطیع تحمل تك

 .127الفرنسي من خلال منع مكافأة البائع تبعا لقیمة وتغیرات القرض

 : ضوابط الإشهار3

 لكي یكون الإشهار صحیحا یجب أن یستوفي بعض الشروط وهي:

علانیة بالثقة التي یولیها الجمهور لها، كما یجب أن یكون الإعلان صادقا ولا تخل الرسالة الإ •

 نقص الخبرة والإعلام لدى مستهلك القرض العقاري.  ستغلالایجب عدم 

وجوب تجنب الكذب في الإشهار ولو بطریقة الامتناع أو الغموض والمبالغة وعن كل ما من  •

 شأنه أن یؤدي إلى تضلیل وخداع المستهلكین.

المستعملة وجوب عدم استعمال مصطلحات علمیة كاذبة أو خالیة من المعنى، وأن تكون اللغة  •

 .128بسیطة وواضحة تصل إلى متلقیها بسهولة

الواجب  ةالمتعلق بحمایة المستهلك فیما یخص اللغ 03-09كما نص القانون رقم 

یجب أن تحرر بیانات الوسم  " منه على أنه 18129 استعمالها في الإعلانات التجاریة في المادة 

وكل المعلومات الأخرى المنصوص  وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج

علیها في التنظیم الساري المفعول بالغة العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة 

127 - Jean calais-Auloy et Frank Steinmetz, op.cit., p.379.   
 .168ص ، مرجع سابق، محمد بودالي -128
، صادر في 15جٍ.ر، عدد یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،، 2009فبرایر 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  -129
 .2009مارس  08
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فیمكن  أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها"

یكون باللغة العربیة أساسا ولكن من خلال هذا النص أن في الأصل تحریر البیانات أن نستنتج 

یمكن على سبیل الإضافة زیادة بعض اللغات السهلة للفهم بطریقة واضحة ومفهومة وكما نصت 

على أنه یجب أن تحرر البیانات  378130 -13من المرسوم التنفیذي رقم   07أیضا المادة 

  الإلزامیة لإعلام المستهلك باللغة العربیة.

 لإشهارات كألیة لحمایة المقترضحظر بعض أنواع اثانیا: 

إن التشریع لم یكتفي بحمایة المستهلك عن طریق تحدید الشكل القانوني للرسالة الإشهاریة 

فحسب، وإنما قام بمنع بث بعض الإشهارات عبر وسائل الإعلام، ولذا عندما یتعدى الإشهار 

 .أو مقارن الإطار القانوني الخاص به نصبح أمام اشهار مظلل

 : شهار المضلل: الإ1

یقصد به كل إشهار یؤدي بأي شكل من الأشكال بما في ذلك طریقة عرضه إلى تضلیل 

بسبب طبیعته  اأو من المحتمل أن یؤدي بذلك الأشخاص الموجه إلیهم والذین قد یتأثرو 

 .131المضللة

كل إشهار یعمد فیه المهني إلى تضلیل المستهلك عن طریق الجمل كما یعرف على أنه: "

كلمات والذي یركز اهتمامه على الشكل دون المضمون وقد یكون تضلیل باستخدام شخصیات وال

 .132معروفة للترویج لسلع معینة"

 یتضمن شروط وكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك،، 2013نوفمبر 09في  ، مؤرخ378-13مرسوم تنفیذي رقم  -130
 .2013نوفمبر 18، صادر في 58عدد ج.ر
ملقاة على طلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص  وروبي،محاضرات في قانون حمایة المستهلك الأ ، بلال عثماني -131

  .22  ، ص 2021،ةقانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میر 
 

الجامعي العقید المركز ، العدد السادس، كلیة الحقوق، مجلة معارف، التزام المنتج بإعلام المستهلكبركات كریمة، - 132
 .164، ص 2009البویرة، ، اكلي محند ألوحاج
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 133المتعلق بالممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم  28وقد تم ذكره أیضا في المادة 

كان  یتضمن " یعتبر إشهارا غیر شرعي وممنوعا كل إشهار تضلیلي لاسیما إذا على أنه 

تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو 

بكمیته ووفرته أو ممیزاته أو یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع أخر أو مع 

منتوجاته أو خدماته أو نشاطه، أو یتعلق بعرض معین لسلعة أو خدمات  في حین أن العون 

قتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب الا

من نفس القانون  38ویعاقب علیه طبق للمادة  تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار"

"یعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة على أنه  والتي تنص

من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف  29و 28و 27و 26لأحكام المواد 

 "دج)5.000.000دج الى خمسة ملایین دینار (50.000دینار 

 : الإشهار المقارن2

 134التجاریة تالمتعلق بالممارسا 02-04الفقرة الثانیة من القانون رقم  27تنص المادة 

مفهوم أحكام هذا القانون لاسیما منها "تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في على أنه 

الممارسات التي یقوم من خلالها العون الاقتصادي بما یأتي... تقلید العلامات الممیزة لعون 

اقتصادي متنافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا 

 العون إلیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك"

"كل إشهار یحدد فیه صاحبه بشكل صریح أو ضمني أحد منافسیه یعرف على أنه كما 

، فیهدف هذا الإشهار إلى طرح مزایا منتوج أو 135"أو سلع أو خدمات التي یقدمها أحد منافسیه

 كان ذلك صراحة أو ضمنیا.  ءخدمة مقابل إظهار عیوب أو خدمة أخرى سوا

 مرجع سابق، معدل ومتمم. یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،، 02-04القانون رقم - 133
 مرجع سابق، معدل ومتمم. یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،، 02-04القانون رقم  - 134
 .23سابق، صعثماني بلال، مرجع   - 135

57 
 

                                                           



  حمایة المستھلك ضد مخاطر الائتمان العقاري الفصل الثاني         

 

أهم مصادر الاضرار التي قد تلحق  یعد الكذب والخداع في الإعلان التجاري من

بالمستهلك خلال المرحلة السابقة على التعاقد، لذلك فإنه فضلا عن مواجهة القانون المدني 

للتدلیس باعتبار أن الكذب صورة من صوره، فقد عمد أیضا القانون الجنائي لمواجهته في إطار 

علان الخادع بكافة صوره واشكاله ، لذلك نجد أن المشرع الفرنسي قد حظر الإ136التجریم الجنائي

، فحسب 137حمایة للمستهلك وذلك عن طریق سن نصوص خاصة في قانون الاستهلاكي الفرنسي

هذا القانون فإن الاشهار الكاذب یعد جنحة، ولقد وسع ذات القانون في نطاق الأشخاص 

لى هؤلاء المختصون بالمحاكمة لیشمل كل من وكلاء الضرائب ومكاتب الضبطیة القضائیة فع

تقدیم المحاضر إلى النیابة العامة التي یمكنها أن تأمر من البدایة بوقف الدعوى وبإصدار حكم 

بتصحیح الإعلان، أما إذا كان موضوع الدعوى هي تحریض المستهلك على الغلط، فإن العقوبة 

 .138تكون أشد، فلا تعد عقوبة غش بل عقوبة ممارسة السعر غیر مشروع

 المعلن عن إشهارات الكاذبة  : مسؤولیة البنك3

تشكل القواعد العامة الإطار العام لتحقق المسؤولیة المدنیة للبنك المعلن عن إشهار غیر 

شرعي فالمشرع الجزائري لم ینظم قانون خاص یحمي المقترض من الوقوع ضحیة هذه الإشهارات 

ثم ابداء  (أ)المدنیة  هؤولیتالمضللة والمقارنة، ویتوجب البحث في مسؤولیة البنك بتحدید أساس مس

  (ب).العقوبات المقررة 

 أ: أساس المسؤولیة المدنیة 

إذا أقبل المقترض لاقتناء قرض وكان الدافع في ذلك الإشهار الكاذب فأدى ذلك إلى  

إلحاق ضرر بالمقترض وعدم تحقق النتائج المرجوة له یمكن لهذا الأخیر الرجوع على المعلن على 

 .178الصغیر محمد مهدي، مرجع سابق، ص - 136
 .181نفسه، صالمرجع  - 137
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال القروض الاستهلاكیة، ،لسعد الدین نوا - 138

  .169ص، 2016العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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أساس قواعد المسؤولیة المدنیة العقدیة، ولكي تتوفر هذه الحمایة یجب أن یكون المقترض 

المضرور من الإعلانات المضللة بصدد عقد بحیث یتمكن من رفع دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي 

ثر إعلان كاذب إلا أن هذه إمطالبا فیها بتنفیذ الالتزام المعلن عنه من طرف مؤسسة القرض على 

حمایة لا تتناسب مع الأوضاع التي یقع ضحیتها المستهلك المقترض بحیث یتوجب علیه أن ال

 یكیف الضرر على أساس عیب من عیوب الإرادة (الاكراه، الغلط، والتدلیس).

  الاستغلال:-

كثیرا في  ةإذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتمن ق.م.ج " 90نصت علیه المادة 

علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر، النسبة مع ما حصل 

وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا أن المتعاقد الأخر قد استغل فیه طیشا بینا هنا جاز 

" للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص من التزامات هذا المتعاقد
ب أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاریخ العقد وإلا فلن تقُبل، إلا أنه لا یمكن تطبیق هذه ویج 139

الحالة على المقترض الذي یقبل على اقتراض جراء رسالة اشهاریة شاهدها إلا إذا حفزته هذه 

 الأخیرة إلى الإسراع إلى شركة من أجل اقراض قبل فوات الأوان أما في الأحوال العادیة فلا یمكن

تكییف الضرر على أساس الاستغلال فلا یمكن القول بأن المقرض تصرف بطیش، فهذا الأخیر 

 لا یقبل بتبذیر أمواله ودفع الفوائد دون أن یتأكد فعلا من الخدمة.

 الغلط -

یعتبر الغلط جوهریا على الأخص إذا  من القانون المدني" 2الفقرة  88نصت علیه المادة 

لمتعاقدان جوهریة أو یجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن یراها ا ءوقع في صفة لشي

على أنه  141المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04من القانون  28كما نصت المادة ، 140النیة"

  مرجع سابق، معدل ومتمم.   یتضمن القانون المدني،، 58-75أمر رقم  - 139
  مرجع سابق، معدل ومتمم.  یتضمن القانون المدني،، 58-75أمر رقم  -140
 مرجع سابق، معدل ومتمم. یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،، 02-04قانون رقم  -141
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دون الإخلال بأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر اشهارا غیر 

شرعي و ممنوعا كل اشهار تضلیلي لاسیما إذا كان یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات 

یمكن أن تؤدي إلى تضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیة أو وفرته أو ممیزاته أو یتضمن 

خر أو منتوجاته أو خادماته أو نشاطه، ویتعلق آمكن أن تؤدي إلى التباس مع بائع عناصر ی

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك 

  .السلع أولا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضمانة الاشهار

 الاكراه والتدلیس-

على  86على الاكراه أما تدلیس فقد نصت علیه 142من القانون المدني 88ت المادة نص

"یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ الیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه من أنه 

الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو 

أي  إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة " ملابسة

إذا لجأ البنك لاستعمال وسائل خداع والإغراء بحیث یقع المستهلك في الخطأ یجوز إبطال عقد 

 القرض وهذا ممكن جدا وقوعه في الإشهار المضلل والمقارن.

 ب: الجزاءات الجزائیة

صوص القانونیة التي أشارت للإشهار عقوبات على كل معلن خارق لقد رصدت الن

المتعلق بالممارسات التجاریة  02-04المنصوص علیها سابقا فقد نص القانون  تللالتزاما

دج وحجز  5.000.000دج إلى  50.000عقوبات جزائیة للإشهار التضلیلي بغرامة مالیة من 

 .143... الخ رتكابهاافي  ستعملتاالعتاد والتجهیزات التي 

  مرجع سابق، معدل ومتمم.   یتضمن القانون المدني،، 58-75أمر رقم  - 142
 مرجع سابق، معدل ومتمم. المتعلق بالممارسات التجاریة، 02-04 من القانون رقم 44، 38،39انظر: المواد - 143
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على أنه یعاقب 144المتعلق بحمایة المستهلك  03-09من قانون  69كما نصت المادة 

تدلیسیه،  دعاءاتاو  رااإشهبنشر  او مقادج كل من  500.000بخمسة سنوات حبس وغرامة قدره

كما یمكن تكییف الإشهار الكاذب على أساس جریمة نصب المنصوص علیها في قانون العقوبات 

 إذا توفر ركنین التالین: 372145مادة في ال

 وهو كل فعل من شأنه إیقاع متلقي الإعلان في اللبس أو خداع. الركن المادي:-

 وهو القصد الجنائي أي أن یكون المعلن سيء النیة.  الركن المعنوي: -

 146من ق.ع.ج  429یمكن أیضا تكییفه على أساس أنه جریمة غش طبقا لنص المادة 

 ستهلك أن یرفع سواء دعوى مدنیة أو جزائیة.وعموما یمكن للم

خلاصة القول، أنه في ظل غیاب الرقابة وقانون خاص ینظم مجال الإشهارات فإن 

وجشع شركات التمویل والبنوك له فهي  ستغلالاالمقترض كغیره من المستهلكین غیر محمي من 

توظف كل إمكانیات المتاحة لها لحث المستهلك على الاقتراض، فبرغم من مزایا الكثیرة للقروض 

لنا أن ننكرها إلا أنها یمكن أن تتحول إلى خطورة تؤثر بشكل سلبي على حیاة  نوالتي لا یمك

 الإفراط.  المستهلك متى وصلت الاستدانة في هذه المؤسسات إلى حد

 

 

 

 

 مرجع سابق. یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ،03-09قانون رقم  - 144
 11، صادر في 49عدد ،ج.ر یتضمن قانون العقوبات،، 1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم  - 145

 ، معدل ومتمم.1966یونیو
 مرجع سابق، معدل ومتمم. یتضمن قانون العقوبات،، 156-66أمر رقم  - 146
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 الفرع الثاني

 «L’offre Préalable»حمایة المقترض خلال مرحلة تقدیم العرض المسبق 

، 147مبالغ مختلفة لتغطیة الثمن اللازم للشراء قتراضایلجأ المتطلع إلى التملك العقاري إلى 

، والذي 148في شكل مكتوب من نسختین "العرض المسبق"فتلتزم مؤسسة القرض بدورها بتقدیم 

لزامیة إیتضمن طائفة من البیانات لكل راغب في الحصول على القرض بحیث تكون هذه البیانات 

، وقد نص المشرع الجزائري 149وتُمكن المقترض من الإعلام الكامل والموضوعي حول القرض

أن یسبق كل عقد قرض  ب"یجأنه  114150-15من المرسوم رقم  6على ذلك في نص المادة 

قرض، من شأنه السماح للمقترض بتقدیم طبیعة ومدى التزام المالي الذي یمكنه بعرض مسبق لل

 اكتتابه وكذا شروط تنفیذ العقد"

 منه البیانات الإلزامیة في العرض وتتمثل فیما یلي: 7لقد حددت المادة 

 تعیین الأطراف. -

ا نسبة الفوائد الموضوع والمدة والمبلغ الخام والصافي للقرض، وكیفیات التسدید والأقساط وكذ -

 الإجمالیة.

 الشروط المؤهلة للقرض والملف المطلوب للحصول على القرض. -

 حقوق وواجبات المقرض والمقترض، وكذا التدابیر المطبقة في حالة اخلال الأطراف. -

 ،2006الحقوقیة، لبنان،  بيلحطبعة الأولى، منشورات  دراسة مقارنة،حمایة المستهلك،  عبد المنعم مولى إبراهیم، -147
 .387ص
 .03أنظر الملحق رقم  -148
 .573، مرجع سابق، صمحمد بودالي -149
  مرجع سابق. القروض الاستهلاكیة،یتضمن شروط وكیفیات العروض في مجال ، 114-15مرسوم تنفیذي رقم  - 150
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المتعلق بحمایة المستهلك كمایلي  03-09من قانون رقم  20كما نصت علیه كذلك المادة 

"یجب أن تستمد عروض القرض للاستهلاك لرغبات المشروعة للمستهلك فیما یخص شفافیة 

وفي حالة العرض المسبق وطبیعته، مضمون ومدة الالتزام وكذا أجال تسدیده ویحرر عقد بذلك"، 

والمتمثل في  151من نفس القانون 81مخالفة هذا النص رتب المشرع الجزائري جزاء بموجب المادة 

دج، 1.000.000دج إلى ملیون دینار500.000امة المالیة من خمسمئة ألف دینار عقوبة الغر 

والجدیر بالذكر أن هذه القواعد الخاصة بالعرض المسبق لا یقصد بها محو الالتزامات العامة 

بالإعلام التي تقع على عاتق المهني مانح القرض والتي قد تم الإشارة إلیها سابقا، أما في حالة ما 

عدیل بعض أحكام هذا العرض وكان هذا التعدیل جوهریا بحیث تتغیر معه بیانات القرض إذا تم ت

یتوجب على مانح القرض تسلیم نسخة جدیدة من هذا التعدیل إلى المقترض، بحیث یستفید من 

عرض مسبق جدید على إثر ذلك التعدیل، ومهما تغیرت أنواع القروض الاستهلاكیة المبرمة بین 

ة القرض إلا أنه یجب أن یكون العرض مناسبا مع نوعیة العملیة الائتمانیة المستفید ومؤسس

المناسبة له، أما في حالة ما إذا استعمل المقترض القرض على دفعات متجددة تعفى مؤسسة 

 .152لزامي في العقد الأولي فقطإالقرض من تجدید العرض المسبق بحیث یكون 

وص العرض المسبق في مجال القرض لقد كان القانون الفرنسي أكثر تفصیلا بخص

برام عقد القرض بصیاغة إالعقاري، حیث نص على ضرورة التزام مانح الائتمان العقاري قبل 

العرض وتوجیهه دون مقابل عن طریق البرید إلى مستهلك القرض العقاري، وقد نص على كل 

شهار، وبیانات إضافیة البیانات التي یجب أن یتضمنها العرض منها البیانات التي یتضمنها الإ

أخرى، وفي حالة مخالفة هذه القواعد رتب القانون الفرنسي جزاءات تقع على مؤسسة الائتمان 

فیحكم على البیانات الغیر مُبینة في العرض المسبق والموجودة في شروط العامة بعدم النفاذ في 

نك المقرض في حالة ، كما رتب المشرع الفرنسي عقوبات على البinopposablesحق المستفید 

  مرجع سابق. المتعلق بحمایة المستهلك،، 03-09قانون رقم  - 151
152 - Flores (PH) et Biar Deau(G), la protection de l’emprunteur, une notion menacée, 
D.AFF, 2000, chron, page191. 
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ما إذا أخل بالتزامه بتقدیم العرض المسبق والتي تتمثل في حرمانه من حقه في الفوائد إضافة إلى 

غرامة مالیة، ولا یترك للقاضي أي سلطة تقدیریة من حیث تطبیق هذه العقوبة، إذ یكفي إغفال 

 العقاري حقه في الفوائد، بیان واحد في العرض المسبق حتى یؤدي ذلك إلى فقدان مانح الائتمان 

بحیث یهدف هذا التشدید والصرامة في الجزاء إلى تحقیق حمایة قصوى للمستهلك من تعسف 

 .153البنوك والمؤسسات المالیة

 الفرع الثالث

 مدة التفكیر لإبرام العقد وحق العدول

منح القانون للمستهلك أجلا معینا من أجل قراءة العرض والتفكیر فیه وطلب الاستشارة، 

القانون حدد حیث تبقى الحریة للمستفید خلال هذه الفترة في ابرام العقد أو الامتناع عن ذلك، 

یوم  30أجال التروي في الائتمان العقاري حیث أوجب إبقاء مؤسسة القرض على عرضها  الفرنسي

الأقل مع تذكیر المستفید بأجل التروي وأي تعدیل لشروط الحصول على القرض یفتح مجال على 

یوم السابقة، ومدام أن الإیجاب لم یتم قبوله  30لعرض جدید بشرط أن یطرأ التعدیل بعد فوات 

فیمنع حصول الوفاء باسم عقد القرض تحت طائلة عقوبة الغرامة غیر أن الوفاء في العقد الرئیسي 

، وفي غیاب مثل هذه النصوص في التشریع الجزائري حل محلها العرف والعادات 154زجائ

المصرفیة ونجد أن مؤسسات القرض تعمل وفقا لتعلیمات واللوائح داخلیة التي تحدد العناصر التي 

 .155یوم فقط 15إلى  تفكیر فیه تصلالیجب أن یتضمنها العرض ومدة 

حمایة مضاعفة للمستهلك من خلال منحه حق العدول عن العقد وقد نصت  زاد المشرع لقد

المتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال القروض  114-15من المرسوم رقم  11/2المادة 

" غیر أنه یتاح للمشتري أجل للعدول مدته ثمانیة أیام عمل، تحسب من تاریخ الاستهلاكیة 

 .600بودالي محمد، مرجع سابق، ص -  153
  .601ص، مرجع سابق، محمد بودالي - 154

 ، على2021جوان  22بجایة، الجزائر،  ،البنك الوطني الجزائريرئیسة قسم الائتمان في نظیرة،  مقابلة مع تیغرین - 155
 .11:00الساعة
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ولتسهیل ممارسة المستهلك لحقه في العدول  156المعمول به"إمضاء العقد، طبقا لتشریع والتنظیم 

رفاق العرض المسبق باستمارة قابلة للانفصال تسلم إالأجل ألزم القانون مانح الائتمان  اخلال هذ

إلى المستهلك تحت طائلة الغرامة في حالة مخالفة ذلك كما أجاز للمستفید مطالبة مانح القرض 

ر أنه من الناحیة العملیة یجوز التعبیر عن العدول بأیة وسیلة ، غی157بالبطلان في حالة غیابها

، وهكذا تم تصحیح التفاوت في القوة ختیاریااتفاقیة القرض فاستعمال هذه الاستمارة یكون إوحسب 

الاقتصادیة بین مؤسسة القرض والمقترض بإنشاء حق العدول ووقت التفكیر في العرض المسبق 

 المستهلك المقترض.  لصالح الطرف الضعیف ألا وهو

 الفرع الرابع

 ربط الائتمان بالعقد الذي یموله

یلجأ المقترض إلى اقتراض مبلغ القرض من البنوك بهدف تغطیة المبلغ اللازم لشراء  

الناحیة العملیة ینصب العقار، فلو لا حاجة المقترض الماسة للمسكن لما لجأ إلى الاقتراض فمن 

والذي یسمى  ر، أي عقد شراء العقا158تمویل مشروع ذو طابع عقاريدائما القرض العقاري على 

والذي یؤثر تأثیرا كبیرا على شروط   Contrât principalأو  Contrat immobilierأیضا ب 

من التقنین المدني الجزائري على أنه  683وكیفیات ممارسة القرض العقاري، حیث تنص المادة 

كما تنص أیضا  نقله دون تلف فهو عقار...الخ"  نیمك"كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا 

مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار بما في  ر"یعتبمن نفس التقنین على أنه  684المادة 

فیستوجب إذن أن یُستعمل القرض العقاري لغرض اقتناء ملكیة سكن أو ، 159ذلك حق الملكیة"

الأرض فلا یعتبر قرضا عقاریا القرض الذي یُستخدم في تأجیر مسكن أو استعماله خاصة وأن من 

 مرجع سابق. یتضمن شروط وكیفیات العروض في مجال القروض الاستهلاكیة،، 114-15مرسوم تنفیذي رقم - 156
 .576سابق، صبودالي محمد، مرجع  - 157

158 -GUY Raymond, Crédit immobilier, juris classeur concurrence-consommation, FASC, 
941, FASC 721, 1992, page 07. 

  مرجع سابق، معدل ومتمم.   یتضمن القانون المدني الجزائري،، 58-75أمر رقم  - 159
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كضمان عیني إلزامي  "الرهن الرسمي"أهم الضمانات التي تتطلبها مؤسسة القرض لمنح القرض 

 لممول ذاته.والذي ینصب على ذلك العقار ا

یعتبر القرض العقاري عقد تبعي لعقد بیع أو تشیید العقار أو ترمیمه، فلا یمكن تصور 

المستهلك بالعقد الرئیسي إلا إذا رأى إبرام العقد الثاني ومن جهة أخرى، فإن العقد الرئیسي  لتزاما

یستطیع یبرم وهو معلق على شرط واقف وهو الحصول على القرض، فإن لم یتوفر القرض لن 

المقترض الشراء، مما دفع بقانون الاستهلاك الفرنسي إلى إقامة روابط متبادلة بین العقدین في 

 .160مرحلة انعقادهما

المؤرخ  576-79جاء المشرع الفرنسي بالإقرار بالعلاقة بین العقدین في إطار قانون رقم 

العقاري بهدف حمایة  المتعلق بإعلام وحمایة المستفیدین من الائتمان 1979جویلیة  13في 

(المستهلك) المقترض عن طریق ضمانات تعمل على توثیق الرابطة القانونیة بین عقد القرض 

المتبادل بین هذین العقدین فیما یقرره  دوعقد شراء العقار، كما تسمى أیضا هذه الرابطة بالاعتما

من بطلان عقد الشراء في حالة بطلان عقد القرض  1979\7\13من قانون  3\6نص المادة

خر إلا في بطلانا مطلقا وبذلك تكون الرابطة بحدود مبینة فلا یكون البطلان مرتبط ببطلان الآ

 كمایلي: افتراضاتثة حالة البطلان المطلق وبذلك تنحصر هذه الرابطة في اطار ثلا

الأول: أن یؤدي بطلان عقد القرض إلى رده إلى عدم حالة البطلان المطلق فیؤدي  الافتراض -

 ذلك بضرورة لبطلان عقد الشراء ولو تم.

الافتراض الثاني: أن یتم إبطال عقد القرض بسبب خطأ یرجع للمقترض أو البنك ویفرض تمام  -

 برام عقد الشراء فیظل قائما.إ

 .601، مرجع سابق، صمحمد بودالي - 160
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الافتراض الثالث: أن یتقرر إبطال عقد الشراء ذاته لسبب یرتبط بالأهلیة فیظل عقد القرض  -

 .161بطاله إقائما إلى أن یطلب المقترض 

حول  ختلافالالم یحدد القانون مدة حصول المقترض على القرض الأمر الذي أدى إلى 

إلى القول بأن الحصول تحدیدها بین قبول العرض أو تسلمه، وبهذا الشأن تمیل محكمة النقض 

على الائتمان یحدد بتسلیم العرض المطابق للطلب المقدم من قبل المستفید ویترتب عن ذلك أن 

في وقت تلقي فیه العرض من طرف البنك یخسر  يالمقترض الذي یرفض إبرام العقد الرئیس

ض فإن ذلك یؤدي ، أما في حالة ما إذا لم تقوم مؤسسة القرض بمنح القر 162المدفوعة سلفا غالمبال

عن ذلك استرداد مبلغ الذي تم دفعه من قبل  إلى بطلان العقد العقاري أي الرئیسي فیترتب

، غیر أنه من الناحیة العملیة یكون هذا العرض نادرا لأن المؤسسة المقرضة 163المشتري للبائع

رر بمؤسسة تقوم بدفع المبالغ مباشرة إلى الموثق قبل توقیع العقد فتخلف عن ذلك قد یلحق ض

القرض لأنها سوف نكون مضطرة لإیجاد وجه آخر من أوجه الاستثمار لهذه المبالغ العاطلة في 

 .164الوقت الذي كانت تنتظر الحصول على فوائد من تلك المبالغ

رغم أهمیة العلاقة بین عقد القرض وعقد الشراء إلا إن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك 

المتعلق بشروط  114-15نلمس معانیها أحیانا في نصوص المرسوم صراحة ولم ینفیه تماما، ف

"لا تسري واجبات  منه أنه 8وكیفیة العروض في مجال القروض الاستهلاكیة، حیث تنص المادة 

المقترض إلا ابتداء من تسلیم السلعة التي استوفي القرض من أجلها و في حالة عقد بیع 

ابتداء من بدایة  تسلیم السلعة و تتوقف في حالة  بتنفیذ متوال فإن واجبات المقترض تسري

منه و التي تنص على أنه في حالة فسخ عقد  9و كذلك في نص المادة  165انقطاع هذا التسلیم" 

  .387إبراهیم، مرجع سابق، صعبد المنعم مولي  - 161
 .601، مرجع سابق، صمحمد بودالي -162
  .602، صنفسهمرجع بودالي محمد،  - 163
  .132ص ،1991،الإسكندریة، منشأة المعارف، ننحو قانون خاص بالائتماسعد نبیل إبراهیم،  - 164
  مرجع سابق. الاستهلاكیة،یتضمن شروط وكیفیات العروض في مجال القروض ، 114-15مرسوم تنفیذي رقم  - 165
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خلال البائع بالتزاماته فإن عقد القرض یبطل تبعا لذلك كما یجوز للمحكمة وقف إالبیع بسبب 

، وكذلك نص 166المستفید من الائتمان في حالة قیام نزاع بین البائع والمشتري تبتنفیذ التزاما

و التي تنص على أنه قبل قبول مستهلك للعرض المسبق لا 167من نفس المرسوم  12و 10المادة 

"لا یمكن ان یستلم لتؤكد على ذلك بنصها  13یجوز تحمیله لأي التزام قبل البائع، وتلیها المادة 

تري أي دفع آخر في شكل من الاشكال ولا إیداع زیادة على الجزاء من الثمن البائع من المش

 الذي وافق المشتري على دفعه اما لم یتم العقد المتعلق بعملیة القرض النهائي." 

ینتج عدة مزایا  ينستخلص مما سبق أن الإقرار بالعلاقة بین القرض العقاري والعقد الرئیس 

وحمایة له في نفس الوقت، فالغرض الأساسي من هذه  تزاملاللمقترض، كما یحقق  دوفوائ

الإجراءات هي ضمان الاستعمال الحسن والسلیم للأموال المقترضة، وكذلك ضمان تنفیذ المستفید 

لالتزامه باستعمال الائتمان العقاري فیما خصص له، فإذا أخل بهذا الالتزام واستعمال القرض 

اریة التي وافق المقرض تمویلها أدى ذلك إلى سقوط الأجل العقاري لسبب أخر غیر العملیة العق

 98وبالتالي وجوب التسدید الفوري للقرض الأمر الذي قد یضر بالمقترض حیث تنص المادة 

"یعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقیقي الفقرة الثانیة من التقنین المدني على أنه 

، كما أنه عند ثبوت الإخلال بهذا الالتزام أجاز 168" حتى یقوم الدلیل على ما یخالف ذلك...

مؤسسة القرض  القانون للمُقرض طلب الفسخ، وعلى هذا الأساس نجد أنه من الناحیة العملیة تتخذ

كل التدابیر التي تراها مناسبة للإحاطة بكل المعلومات الازمة المتعلقة بمشروع المقترض ومن بین 

ة في ملف القرض من عقد البیع، أو رخصة بناء وتقاریر ذلك الوثائق الإثباتیة المطلوب

الخبرة....الخ، وكذلك عن طریق طریقة التمویل المتبعة حسب نوعیة القرض العقاري فمثلا في 

 
 مرجع سابق. یتضمن شروط وكیفیات العروض في مجال القروض الاستهلاكیة،، 114-15مرسوم تنفیذي رقم  - 166

 
  المرجع نفسه، معدل ومتمم. - 167

 
  مرجع سابق، معدل ومتمم.   مدني،القانون الیتضمن ، 58-75أمر رقم  - 168
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القرض الذي یمول لشراء مسكن یدفع المبلغ على ید الموثق للمتعامل في الترقیة العقاریة وكذلك 

، حیث یتم دفع المبلغ للمقاول مباشرة، كما یراعي هذا الربط في القروض الممولة للأشغال العقاریة

مصلحة المقترض بحیث أنه لو كان عقد البیع مستقل عن عقد القرض فما مصلحة المقترض من 

تحمل أعباء الدین، وكیف یمكن تحمیل المستفید الالتزام بإتمام عملیة شراء العقار في حین أنه لم 

 .169سخ عقد القرض العقاريیعد یمتلك القدرة الشرائیة بف

 المطلب الثاني

 والنزاعات المتولدة عن عقد القرض العقاري تالقواعد الحمائیة المتعلقة بالالتزاما

تنصب هذه القواعد على تحدید التزامات المستفیدین من القرض والمتمثلة في تحدید سعر 

الحمایة الموجودة في القواعد التي ) إضافة إلى فرع أولالفائدة والتعویض كألیة لحمایتهم من جهة (

تتعلق بالنزاعات الناشئة عن عقد الائتمان، حیث تنشأ عنه نوعان من النازعات الأولى تتمثل في 

 فرع ثان).عدم مراعاة القواعد الحمائیة والأخرى تنشأ نتیجة تخلف المستفید عن الوفاء (

 الفرع الأول

 اشئة عن عقد الائتمان العقاريالقواعد الحمائیة المتعلقة بالالتزامات الن

مالیة في مواجهة  لتزاماتابرامه یتعهد المستهلك بتحمل إ على شروط القرض و  تفاقالابعد 

البنك، فبرغم من الحمایة الذي یضمنها العرض المسبق والحق في العدول ومدة التروي إلا أن ذلك 

غیر كاف، ما أدى بالمشرع لتعزیزها وضمانها عن طریق سن قواعد حمائیة أخرى تُرافق المقترض 

 أثناء تنفیذ الالتزامات الواقعة على عاتقه.

 

 

169_ Michel Dagot, présentation de la loi du 13 juillet 1979, le nouveau droit du crédit 
immobilier loi du 13-07-1979, journée du droit de l’entreprise, actualité du droit de 
l’entreprise, Mont pellieur, librairie technique, 1980, page 19. 
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 ئد كألیة لحمایة المقترض العقاريتحدید نسبة الفوا أولا:

لقد نص القانون على أن القروض مجانیة بین الأفراد، فلا یجوز طلب الفائدة كما ذكرناه 

سابقا، غیر أنه یجوز لمؤسسة القرض اشتراط الفوائد عندما تكون طرف في العقد طبقا لنص 

حالة ما إذا أراد البنك ، فالأصل أن یكون القرض بغیر فائدة، أما في 170من ق.م.ج 456المادة 

تقاضیها وجب علیه اشتراطها على المقترض، حیث یبدأ سریان الفوائد من الیوم الذي یستلم فیه 

المدة  نقضاءاالمقترض القرض وینتهي عند انتهاءه، أما في حالة ما إذا تأخر عن رد المبلغ بعد 

 .171المتفق علیها وجب علیه دفع فوائد تأخیریه

بأهمیة جد بالغة وهو عمل یتأثر بعدة عوامل كأسعار الفائدة في السوق یحظى سعر الفائدة 

ودرجة المنافسة في البنوك وحجم الطلب على القروض وسعر الخصم الذي یحدده البنك المركزي، 

إضافة إلى درجة مخاطر القرض وحجم القرض وأجل القرض، وما إذا كان أجل القرض بضمان 

انطلاقا من یوم تعبئة حسب النسبة المحددة في الشروط  أو بدون ضمان حیث تحسب الفائدة

، وهي بدورها ترجع لطبیعة القرض ونوعه فقد تكون طویلة أو قصیرة، فالقرض 172الخاصة للعقد

المذكورة أنفا أن الوزیر المكلف  456، وقد نصت المادة 173العقاري غالبا ما تكون مدته طویلة

الذي یحدد  01-13من نظام  09الفائدة أما المادة بالمالیة هو المخول له سلطة تحدید نسبة 

الشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، فقد منح للبنوك الحریة في تقدیر النسبة وبالتالي 

 نلاحظ هناك تناقض بین هاتین المادتین.

 

  مرجع سابق، معدل ومتمم.   یتضمن القانون المدني،، 58-75أمر رقم  - 170
  .207سعد الدین نوال، مرجع سابق، ص -171
جوان  6بجایة، الجزائر،  رئیسة قسم الائتمان في الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط،، حكیمة حرشاش عمقابلة م -172

 .14:00الساعة  ، على2021
  .44زیغي حدة، مرجع سابق، ص -173 
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  : تحدید سعر الفائدة1

منها ما یرتبط بالقرض ذاته ومنها ما یرتبط  عتباراتایحدد معدل الفائدة حسب عدة 

 اعتباران أساسیان كما یلي: ىبوضعیة السوق النقدیة، ویحدد عموما عل

یحدد على حسب تكلفة القرض مثل الفوائد الدائنة المدفوعة لأصحاب الودائع  الاعتبار الأول: •

أو معدل إعادة الخصم لدى بنك المركزي لإعادة التمویل أو معدل الفائدة المطبق في السوق 

النقدیة فبوجه عام تحسب تكلفة الموارد على أساس الأموال المختلفة التي یتلقها البنك من 

جب أن یكون معدل الفائدة المدین أكبر من المبلغ الذي یدفعه البنك مختلف المصادر كما ی

 .174عند تلقیه للأموال

بطبیعة القرض ومبلغه ومدته  طیتم تحدید الفائدة بالنظر إلى كل ما یرتب الاعتبار الثاني: •

وكذلك شخصیة المقترض وبشكل عام یتركب هیكله من مركبتین أساسیتین هما المعدل 

 . 175ت المختلفةالمرجعي والعمولا

یحدد مستویات  87176-10وقد تم تحدید مبلغ الفائدة في الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي 

وكیفیات منح تخفیض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحُها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء 

" عندما تكون مداخیل منه أنه  2سكن جماعي أو ریفي وبناء سكن ریفي حیث تنص المادة 

مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساویها یتحمل هذا المستفید  6المستفید أقل بست 

مرات الأجر الوطني  6% سنویا أما عندما تكون مداخیل المستفید أكثر بست 1نسبة فائدة 

منه  3دة وكذلك الما % في السنة"3الأدنى المضمون یتحمل هذا المستفید نسبة فائدة قدرها 

 .04أنظر الملحق رقم  - 174
 .70لطرش، مرجع سابق، صطاهر  - 175
مستویات وكیفیات منح تخفیض نسبة  یحدد، 2010مارس  10، مؤرخ في 87-10مرسوم التنفیذي رقم  - 176

الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي أو ریفي وبناء 
  .2010مارس  14في  ، صادر17عدد ج.ر، سكن ریفي،
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التي تحدد معدلات التخفیض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك لاقتناء سكن ترقوي 

تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزینة هي  والتي تنص على أنه " 4جماعي إضافة إلى المادة 

دة التي الحاصل الفارق بین نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالیة ونسبة الفائ

من  3و2یتحملها المستفید وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخیل المحددة في المادتین 

فالقانون لم یترك تحدید نسبة الفوائد لحریة المؤسسات المالیة كما حضر على هذا المرسوم"، 

فائدة مبالغة فیها بهدف حمایة المقترضین من تعسف البنوك عن طریق اشتراط  شتراطاالمقرض 

ئد مرتفعة على القروض الممنوحة والتي تؤدي إلى عجز المستهلك عن التسدید، حیث تعد نسبة فوا

 الفوائد من البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها الإشهار والعرض المسبق وعقد القرض.

 : جنحة الإفراط في سعر الفوائد2

ط توفر ثلاثة عناصر یعتبر كل تجاوز لمعدل الفائدة جنحة معاقب علیها قانونا ویشتر 

هذه عناصر  تتمثل «Les Intérêts Excessifs» لتأسیس هذه الجنحة والتي تسمى أیضا ب

 فیمایلي: وجود القرض ووجود الفوائد وكذلك عنصر القصد.

 وجود القرض  •

حیث یتعهد المقترض بالالتزام  قتراضالتأسیس هذا الشرط یجب أن نكون بصدد عملیة 

 بالوفاء ودفع الفوائد مقابل أن تلتزم المؤسسة المالیة بمنح القرض.

 وجود فوائد مبالغ فیها •

یجب مقارنة المعدل الفعلي للقرض مع المعدل المرجعي المحدد بالنصوص القانونیة 

وزهما في تحدید لتأسیس هذا العنصر وقد وضع القانون الفرنسي حدین لا یجب على البنك تجا

الفوائد وفي حالة المخالفة تتشكل جنحة الربا، یتمثل الحد الأول في المعدل الفعلي المتوسط یحدده 

المجلس الوطني للقرض وفي حالة امتناع المجلس عن تحدیده تطبق البنوك والمؤسسات المالیة 

تي تكون من نفس النوع، المعدل المتوسط المطبق خلال الثلاثي السابق على العملیات الائتمان ال
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أما الحد الثاني فیتمثل في معدل السقف حیث یعتبر كل قرض یفوق المعدل الفعلي الإجمالي في 

وقت إنشائه ضعف المعدل المتوسط للإیراد الفعلي للسندات الموضوعة خلال السداسي السابق 

 . 177قرض ربوي وینشر هذا المعدل في الجریدة الرسمیة

 عنصر القصد •

حة الربا جنحة عمدیة حیث ینتج العمد عن تجاوز البنك عن المعدل المرجعي تعتبر جن

المحدد قانونا، فیجب أن یكون البنك المخالف على علم بأن المقترض لا یعلم أن المصروفات 

ناتجة عن عملیة القرض تدخل ضمن المعدل الفعلي الإجمالي والتي كان یجب إدراجها في 

 .178لى التعاقدالعرض المسبق وعند الاتفاق ع

هذه الجنحة غیر موجودة في القانون الجزائري، ولم یرد نص صریح یذكر جزاءها في 

 08المؤرخ في  01-13، سوى ما جاء به النظام رقم179المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر رقم 

" لا یمكن في كل الحالات أن تتعدى نسب منه والتي تنص على أنه  09في المادة  2013أبریل 

ائدة الفعلیة الإجمالیة على القروض الموزعة على البنوك والمؤسسات المالیة معدل الفائدة الف

هذه الجریمة على أنها جریمة نصب حسب  كما یمكن تكییفالزائد الذي حدده بنك الجزائر"، 

" كل من توصل إلى من قانون العقوبات والتي تنص على أنه  372القواعد العامة ووفقا للمادة 

أو تلقي أموال... أو شرع في ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع  استلام

فیه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة...یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات على 

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد عالجها بدقة ، 180د.ج"  20.000د.ج إلى  500الأكثر وبغرامة 

بهدف توفیر الحمایة القصوى لمستهلك القرض العقاري فقد أخضع جنحة الإفراط في سعر الفوائد 

من  6الجهات القضائیة للجنح، وحسب المادة  ختصاصالقانون الإجراءات الجزائیة الفرنسیة ومن 

 .204ص نوال، مرجع سابق، سعد الدین - 177
 .205المرجع نفسه، ص - 178

 مرجع سابق، معدل ومتمم. یتعلق بالنقد والقرض،، 11-03أمر رقم  - 179
 مرجع سابق، معدل ومتمم. یتضمن قانون عقوبات،، 156-66أمر رقم  - 180

73 
 

                                                           



  حمایة المستھلك ضد مخاطر الائتمان العقاري الفصل الثاني         

 

من القانون الاستهلاكي الفرنسي فإنه یعاقب كل  5-313والتي تقبلها المادة  1010-66القانون

شخص یساهم عن قصد بأي شكل من الأشكال وسواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في منح 

قرض تجاوز المعدل المرجعي للفائدة بالحبس لمدة تتراوح شهرین إلى سنتین وغرامة قدرها 

من القانون الاستهلاكي  4-313أورو، إضافة إلى جزاء مدني نصت علیه المادة 300.000

الفرنسي والذي یتمثل في رد ما زاد عن النسبة المسموح به للمقترض وإذا تم إغفال إدراج معدل 

الفائدة في العرض المسبق أو الإشهار المعلن عن القرض العقاري یعاقب على ذلك بالحرمان من 

 الفوائد زائد غرامة مالیة.    

 ثانیا: تحدید التعویضات

قود القرض بما فیها عقود الائتمان العقاري شروط جزائیة، فقد تقوم المؤسسات تتضمن ع 

المالیة بوضع بند في العقد یقضي بدفع المستفید تعویضات في حالة اخلاله بالالتزامات التي تعهد 

بها، فیتم الاتفاق على هذه التعویضات مسبقا بهدف حث المدین على تنفیذها، غیر أن الواقع أثبت 

ي بعض الحالات لا یتناسب مبلغ ذلك التعویض مع حجم الضرر الذي قد یلحق بالبنك، فقد أنه ف

تصل أحیانا إلى أرقام لا تتلاءم إطلاقا مع الخطأ الصادر من المقترض، وبرغم من أهمیة تحدید 

هذه التعویضات إلا أن المتفحص في القانون الجزائري یجد أن المشرع لم یعالجها واكتفى بالقواعد 

لینص على  1978العامة والاتفاق بین الأطراف، بینما تدخل المشرع الفرنسي بموجب قانون 

تحدید التعویضات التي یجوز الرجوع بها على المستفید في حالة الرد المسبق أو في حالة تخلفه 

مؤسسات الائتمان تعویضات جد مرتفعة  شتراطاعن الوفاء في صورة تعویضات جزافیة بعد ثبوت 

ارنة مع الضرر الواقع فعلا، وذلك من أجل تحقیق حمایة فعالة لمستهلك القرض العقاري، من بالمق

خلال تجنب اشتراط مؤسسات الائتمان لتعویضات تتجاوز ضرر الواقع على مؤسسة القرض، كما 

 .181أتاح للقاضي سلطة تعدیل الشرط الجزائي المبالغ فیه

 

 .603بودالي محمد، مرجع سابق، ص -181
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 الائتمان العقاريثالثا: وقف وانقضاء التزامات المستفید من 

أجاز القانون وقف التزامات المقترض أو إنقاضها في بعض الحالات المتمثلة في الدفع 

المسبق أو في حالة عسر المدین وطلبه الاستفادة من النظرة المیسرة، حیث یجوز للمستفید أن یرد 

د عن مدة القرض قبل حلول أجل الرد، وهذا ما یؤدي إلى تخفیف عن المدین عبء دفع الفوائ

الائتمان كلها، خاصة إذا كان سعر الفائدة المشترط عالیا، كما قد یؤدي ذلك لحرمان المؤسسات 

المانحة الائتمان من الربح المنتظر فتسعى بشتى الطرق الحیلولة لمنع وقوع الرد قبل المیعاد، 

لمستفید من كقیامها بتضمین العقد بشرط یمنع بصفة جازمة مثل هذا الرد أو وضع شرط یلزم ا

 .182الائتمان بدفع تعویض فاحش في الحالة الرد المسبق

لقد نص المشرع الجزائري في القواعد العامة على إمكانیة رد المقرض ما اقترضه وإلغاء 

من القانون  2فقرة  458اشهر فقد نصت المادة  6العقد بشرط أن یتم ذلك في أجل لا یتجاوز 

لذلك لا  فإنه لا یجوز إسقاطه أو تحدیده بمقتضي الاتفاق""أما حق المقترض في الرد المدني 

یجوز لمانح الائتمان أن یشترط على المستفید أن لا یعجل في الرد ربما یعتبر هذا الدافع الأساسي 

الذي دفع ببعض المؤسسات المالیة في الجزائر لاعتبار الرد المسبق میزة من میزات التي تمنحها 

أقره القانون للمقترض و لا یجوز إسقاطه وبغیر رضاء الدائن و یمكن  لزبائنها برغم من أنه حق

اعتبار هذا الحكم بمثابة حمایة للمقترض بحیث یستفید من هذا التیسیر إذا توفر عنده مبلغ القرض 

، وقد أجاز 183و كذلك في حالة ما إذا استطاع أن یقترض بسعر أقل تكلفة من السعر الأول

والتي تنص  184من القانون المدني 210طلب نظرة المیسرة وفقا للمادة المشرع الجزائري للمدین 

بوفائه إلا عند المقدرة أو المیسرة عین القاضي  مإذ تبین من الالتزام أن المدین لا یقو  "على أنه

میعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعیا في ذلك موارد المدین الحالیة والمستقبلیة مع اشتراط عنایة 

 .584، صنفسهمرجع  - 182
الوسیط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكیة (الهبة والشركة والقرض ، السنهوري أحمد قعبد الرزا-183

 .478 ، مرجع سابق، صوالدخل الدائم والصلح)
 مرجع سابق، معدل ومتمم. یتضمن القانون المدني،، 58-57أمر رقم  -184
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، بحیث یراعي القاضي فیها وضعیة المدین من حیث "على الوفاء بالتزاماته الرجل الحریص

موارده المالیة وحاجاته ولم یحدد المشرع الجزائري الأجل الخاص بنظرة المیسرة، إنما ترك للقاضي 

 السلطة التقدیریة في تحدید المیعاد المناسب.

ووقف  576-79انون رقم لقد أجاز المشرع الفرنسي للمستفید من الائتمان بموجب الق

التزاماته لأسباب قاهرة كالمرض، أو تسریح من العمل بناءً على أمر من قاضي الدعوى وقد تصل 

مدة الوقف إلى عامین، كما أجاز للقاضي إعفاء المقترض من دفع الفوائد طیلة الفترة التي 

، بحیث ين العقد الرئیستستغرقها النظرة المیسرة، كما لم یخف علیه معالجة حالة قیام نزاع بشأ

المستفید إلى حین فض النزاع وعلى هذا الأساس أوجب  لتزاماتاأجاز كذلك للقاضي توقیف 

إدخال المقرض في الخصومة، بحیث یجوز لهذا الأخیر المطالبة بتعویض في هذه الحالة، أما اذا 

بلغ ذلك الخصام حدا من الجسامة بحیث یؤدي ذلك لبطلان العقد العقاري، یبطل عقد الائتمان 

بإرجاع الفوائد المدفوعة مقابل أن یلتزم مانح الائتمان بأثر رجعي ویرتب عن ذلك التزام المقرض 

برد مبلغ القرض، أما في حال ما إذا تم دفع مبلغ القرض إلى البائع مباشرة كما هو الحال في 

 .185یقع عبئ الرد على البائع دعقود التشیی

 الفرع الثاني

 النزاعات الناشئة عن عقد القرض العقاري

تنشأ عن عقد القرض العقاري نوعان من المنازعات الأولى تنشأ نتیجة عدم مراعاة القواعد 

برام وتنفیذ عقد القرض والأخرى نتیجة تخلف المستفید عن الوفاء وهذا ما إالقانونیة التي تحكم 

 سوف نقوم بدراسته في هذا الفرع. 

 

 

 .604محمد بودالي، مرجع سابق، ص- 185

76 
 

                                                           



  حمایة المستھلك ضد مخاطر الائتمان العقاري الفصل الثاني         

 

 أولا: النزاعات الناشئة عن عدم احترام القواعد الحمائیة السابقة 

القواعد  يفرض التشریع الفرنسي غرامات جنحیه على مانح الائتمان أو البائع الذي لا یراع

الحمائیة السابقة الذكر، بحیث أجاز ممارسة دعوى مدنیة وقد یكون ذلك إما أمام القاضي الجزائي 

، وترفع هذه الدعوى سواء من قبل الضحیة أو من قبل جمعیات حمایة أو أمام القاضي المدني

خلال المقرض بالقواعد إمنه أنه في حالة  L 312-8المستهلكین، كما جاء في نص المادة 

 ستیفاءاالمتعلقة بالعرض المكتوب أو في حالة تقریر تاریخ آخر لوصول القبول یسقط حقه في 

، أما في القانون 186بعقوبة الغرامة أیضا تبعتهالمدني فقط بل الفوائد، ولم یكتفي بهذا الجزاء ا

على  187المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون  81الجزائري فقد نصت المادة 

.ج د) 1.000.000) إلى ملیون (500.000أنه یعاقب بغرامة مالیة قدرها خمسمائة ألف دینار (

 20بعروض القروض الاستهلاكیة المنصوص علیها في المادة كل من یخالف الالتزامات المتعلقة 

 من نفس القانون.

نستنتج مما سبق أن القانون الجزائري لایزال غائبا كلیا عن مثل هذه الإجراءات التي جاء 

 03-09بها القانون الفرنسي، فنتمنى أن یتدارك مشرعنا هذا النقص والفراغ الذي یعتري قانون 

، والذي أهمل كلیا مسألة حمایة المستهلك في نطاق 188تهلك وقمع الغشالمتعلق بحمایة المس

الائتمان العقاري، برغم من الأهمیة البالغة التي تكتسیها هذه المسألة وذلك من أجل ضمان 

الحمایة الكفیلة للمستهلك المقترض العقاري ومن أجل إعادة التوازن للعلاقة التعاقدیة بین المقرض 

، وشروط نالتشریع الفرنسي إلى تحدید سعر الفائدة والمدة القصوى للائتماوالمقترض، حیث ذهب 

تباعها في تحریر العقد وتنظیم شكل إالدفع المقدم بل وأكثر من ذلك قام بتحدید الأوضاع الواجب 

وطریقة التعبیر عن الإرادة، كما قام برهن العقد بمشیئة المستهلك من خلال منحه رخصة العدول 

العقد، كما جاء بترابط بین عقود القرض وعقود شراء العقارات أو تشییدها بحیث  دنعقاارغم من 

 .606بودالي محمد، مرجع سابق، ص  -186
 مرجع سابق. متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ،03-09قانون رقم  - 187
 مرجع نفسه. -188
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یكفي من المستفید بأن یقوم بإفشال أحد هذه العقود لیتحرر مباشرة من الالتزام الواقع على 

، والأخطر من ذلك قام بترتیب جزاءات جنائیة ومدنیة والمتمثلة في الحرمان من الحق 189عاتقه

كذا الغرامات المالیة كنتیجة لكل مخالفة لهذه النصوص الحمائیة السابق ذكرها والتي في الفوائد و 

ثبات إجعلها تتعلق بالنظام العام فهي مخالفات مادیة بحیث لا یقع على عاتق المستهلك أي عبئ 

 للواقعة.

 ثانیا: النزاعات الناشئة عن تخلف المستفید من الائتمان العقاري في الرد

مقترض عن التسدید من أكثر الحالات التي تثیر النزاعات فیما یتعلق یعتبر عجز ال

ضرار على البنك، بل وحتى أنه یعتبر خطر جسیم إ بالقروض العقاریة لما یسبب من مخاطر و 

بحیث أن البنك في معظم الحالات یقرض أموال لیست ملكه، فیقصد بعدم القدرة على التسدید عدم 

لیا أي عدم قدرته على تسدید ما علیه من مستحقات في المواعید ملائمة المستفید من القرض ما

، بحیث یشكل هذا العجز خطر على عملیة القرض ویهدد مصالح المقرض والمقترض 190المحددة

معا، لذلك یستدعى هذا التوقف عن الدفع معاملة خاصة ومعالجة خاصة بحیث لا تهدف لحمایة 

، وفي 191المقترض ز المتمثل في الضحیة الحقیقیةمانح الائتمان فقط بل حتى مصدر هذا العج

غیاب نصوص تشریعیة خاصة تعالج مشاكل العجز والتداین اللذان یهددان المقترض في مجال 

القروض العقاریة في الجزائر، نجد أن وقوع هذه الحالة یتطلب الرجوع إلى القواعد العامة والمجال 

" یجوز للقاضي أن یمنح قنین المدني على أنه من الت 2الفقرة  119التطبیقي إذ تنص المادة 

"غیر أنه من التقنین المدني على أنه  281كما تنص المادة المدین أجلا حسب الظروف....."، 

یجوز للقضاة نظرا لمركز المدین ومراعاة للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا أجالا ملائمة للظروف 

189- THIBIERGE (C.A), l’étrange article 10 de la loi de 13 juillet 1979 relative à la 
protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, Defrénois, 1980, p 779. 

ن،  .س .، الجزائر، دون مجلة النشر، دالنظام القانوني لتامین القرض الاستهلاكي في التشریعمعنصري مریم،  -190
 .64ص

191 -Jean Bastin, op.cit. p.9. 
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، 192التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالها"دون أن تتجاوز هذه الآجال مدة سنة وأن یوقفوا 

فوفقا لهذه القواعد نجد أن المقترض المتخلف عن الدفع لا یتعرض لتوقیع جزاءات ثقیلة بل یستفید 

هذه المدة بسنة بینما  281من النظریة المیسرة والتي قد یمنحها القاضي له، وقد حدد نصت المادة 

ا للسلطة التقدیریة للقاضي كما أشرنا إلیها سابقا عن تحدیدها وتركه 119سكت نص المادة 

ویهدف المشرع من خلال هذا الإجراء لتحریر المقترض من هذا الدین بتفادي تراكم الفوائد عن 

طریق إلزام البنوك بتعامل بعنایة مع حالات العجز التي قد تصیب المقترض، على غرار المشرع 

، وقد أخضع هذه 193تعتبر أجل سقوط لا أجل تقادمالفرنسي الذي حدد هذه المدة بأجل عامین 

النزاعات لقواعد خاصة في مجال الاختصاص عكس مشرعنا الذي أهمل هذا الموضوع، بحیث 

تختص في نظر فیها إما محكمة الدعوى الكبرى أو محكمة الدعوى وذلك حسب قیمة الدعوى، 

رفع المقرض لدعوى الرد والذي  ومع ذلك یجوز للمدین أن یقدم طلب للإفادة من أجل الوفاء قبل

تختص محكمة الدعوى بنظره مهما كانت قیمة القرض والحكمة من ذلك هو تسهیل إجراءات 

  .194جراءاتهاإالدعوى عن طریق منح الاختصاص للمحكمة الأقرب والتي تتسم بسهولة في 

 المبحث الثاني

 الحمایة المؤسساتیة لمستهلك القرض العقاري

یعتبر القرض العقاري من القروض طویلة الأجل التي تمنحه هیئات القرض للأفراد 

لتمكینهم من تمویل مشاریعهم العقاریة، غیر أنه ینجم عن هذه العملیة مخاطر عدیدة، وحتى 

تتجاوز البنوك هذه المخاطر كان علیها طلب ضمانات من بینها العینیة والشخصیة التي تطرقنا 

أن التحولات التي عرفها العالم في المجال التجاري والاقتصادي بصفة عامة جعل لها سابقا، غیر 

هذه الضمانات المعمل بها غیر كافیة لتغطیة مخاطر النشاط التجاري خاصة القطاع المصرفي، 

فلقد ظهرت الحاجة إلى خلق مناخ مؤسساتي وقانوني یشجع البنوك على التوسیع من نشاطها في 

 مرجع سابق، معدل ومتمم. قانون المدني،الیتضمن ، 58-75أمر رقم  -192
193 - Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz, op.cit page 398. 

  .607، مرجع سابق، صمحمد بودالي -194
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لق أجهزة تساعد على ضمان المشاریع المنجزة ولعل من أهم هذه الضمانات المجال العقاري بخ

الجدیدة المستحدثة هو التأمین على القروض، فقد تم إنشاء  شركات التأمین لضمان هذه القروض 

بما فیها القروض العقاریة والمتمثلة في صندوق ضمان والكفالة المتبادلة مع هیئات تمویلیة أخرى 

رض العقاري، والتي تحل مشكلة السیولة وتقلص نسبة المخاطر التي تتعرض لها كشركة ضمان الق

البنوك المانحة للقرض العقاري والمقترض ومثلما تشكل هذه المؤسسات ضمانا للبنوك فهي كذلك 

تساهم في حمایة المقترض من خلال ضمان تسدید دینه في حالة عجزه ولهذا سوف نتطرق لدراسة 

لضمان والكفالة المتبادلة وكذا شركة ضمان القرض العقاري في حمایة مدى مساهمة صندوق ا

ثم سوف نتعرض لفكرة التأمین كونه یعد من بین الشروط الأساسیة لإتمام (مطلب أول) المقترض 

والذي ظهر كذلك بهدف إیجاد أسلوب یستطیع من خلاله  مطلب ثان)إبرام عقد القرض العقاري (

 تنوعة وتعویض الخسائر التي قد تصیبه.  المقترض إدارة الأخطار الم

 المطلب الأول

 وشركة ضمان القرض العقاري FGCMPالضمان والكفالة المتبادلة  قصندو

 406-97تم استحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، والذي تقرر إنشائه 195المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

المحدد  04-11لحمایة المستفیدین من السكنات ونظر لأهمیته فقد خصص له فصل من القانون 

)، كما تم (فرع أول 59196إلى غایة المادة  54للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة من المادة 

إنشاء مؤسسات متخصصة بالمجال العقاري تعمل على تدعیم سیاسة القروض العقاریة وعلى 

تعزیر الضمانات الممنوحة للبنوك بهدف تأمین القرض وضمان تسدیده في حالة عجز المقترض 

 .(فرع الثان) SGCIوالمتمثلة في شركة ضمان القرض العقاري 

متضمن احداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ، 1997-11-03، مؤرخ في 406-97مرسوم تنفیذي رقم  -195
 . 1997، صادر بتاریخ 63عدد  ،ر .ج الترقیة العقاریة،

مذكرة لنیل شهادة الماستر في تمویل الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري، جعید نعیمة سلسبیل، جلال سمیة،  -196
 .23ص ،2020القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاح، البویرة، 
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 الفرع الأول

 FGCMPة المتبادلة صندوق الضمان والكفال

ثم التعرض  (أولا)سنتناول في هذا الفرع تعریف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

  (ثانیا)لصلاحیته 

 FGCMPأولا: تعریف صندوق ضمان والكفالة المتبادلة 

المرقي  نتساباإلى ضرورة  كتفىابل  04-11لم یعرف المشرع هذا الصندوق في القانون 

من هذا الأخیر، ویعرف صندوق ضمان والكفالة المتبادلة  54لهذا الصندوق من خلال المادة 

على أنه هیئة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي له طابع تعاوني ولا یسعى إلى تحقیق 

 . 197الربح وموضوع تحت وصایة وزارة السكن والعمران

المتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  180-14وطبقا للمرسوم التنفیذي  

 :198في الترقیة العقاریة فهو یهدف إلى ما یلي

تعویض التسدیدات التي یدفعها المتقنون في شكل تسبیقات على الطلب بعنوان عقود البیع  -

 على التصامیم وإتمام الأشغال.

وجب قرار مشترك بین الوزیرین التغطیة الواسعة لالتزاماتهم والتقنیة حسب كیفیات المحددة بم -

 المكلفین بالسكن والمالیة.

، المحدد للقواعد التي 04-11دراسة تقنیة البیع على التصامیم في ضوء قانون رقم زاهیة حوریة سي یوسف،  - 197
 .37ص، 2017 ،رهومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ ه، دارتنظم نشاط الترقیة العقاریة والنصوص التطبیقیة ل

  
متضمن احداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ، 2014یونیو  5، مؤرخ في 180-14 رقم تنفیذيمرسوم  - 198

 .متممعدل و م، 2014یونیو 19، صادر بتاریخ 37عدد  ،ر.جالترقیة العقاریة، 
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الاشغال وإتمام  ستئنافاو من المرقي العقاري  عتمادالافي حالة سحب  نالحلول محل المقتنیی -

 إنجاز بالتزاماته بدلا عنه وذلك في حدود الأموال المدفوعة.

 نشاطه. القیام بكل العملیات التجاریة والمالیة والعقاریة ذات صلة بمجال -

إنجاز كل دراسة ونشر كل المعلومات والمنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطویر الترقیة  -

 العقاریة.

 ضمان متابعة وتسیر الحسابات التي تسجل التسبیقات المدفوعة من أصحاب حق حفظ الحق.  -

 ثانیا: صلاحیات صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

ان التسبیقات التي یدفعها المشترون إلى المرقین العقاریین وضمان إتمام تتمثل في ضم

 شغال في عقد البیع وعقد حفظ الحق.الأ

 : في إطار عقد البیع على التصامیم1

 04-11من القانون رقم 28لقد عرف المشرع الجزائري عقد بیع على التصامیم في المادة 

"عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء عقاریة كما یلي المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة ال

من بنایة مقرر بنائها وفي طور البناء، هو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض 

مع تقدم الاشغال وفي المقابل  ةوملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب الموازا

یقوم صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  حیث، 199قدم الإنجاز"یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما ت

في إطار عقد البیع على التصامیم بضمان كل التسدیدات من خلال تعویض المشتري في إطار 

هذا العقد في كل تسدیدات التي دفعها للمرقي العقاري كما یضمن إتمام الإنجاز الذي تخضع له 

، صادر 14ج.ر، عدد  یحدد القواعد التي تنظم الترقیة العقاریة،، 2011فیفري 17، مؤرخ في 04-11قانون رقم  - 199
  .2011مارس 6في
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من المرسوم  9وهذا حسب نص المادة  200نعها المقتنیو البنایات في حدود التسدیدات التي دف

 .181201-14التنفیذي رقم 

 ب: في إطار حفظ الحق

المحدد للقواعد التي تنظم الترقیة  04-11یقصد بعقد حفظ الحق حسب القانون رقم 

"العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناءه أو على أنه:  202العقاریة

في طور الإنجاز لصاحب حفظ الحق فور انهائه مقابل تسبیق بدفعه هذا الأخیر یودع مبلغ 

التسبیقات المدفوعة من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخیر لدى هیئة 

من هذا القانون تحدد نموذج عقد حفظ الحق عن  56ي المادة ضمان عملیة ترقیة العقاریة ف

بالنسبة للمرقي  ئتمانافیتمثل إذن دوره في إطار عقد حفظ الحق أنه یشكل هیئة طریق التنظیم"، 

كیفیة ضمان أمام  04-11العقاري وبالنسبة لصاحب حفظ الحق كذلك، غیر أنه لم یحدد القانون 

 .203حقهذا الصندوق في إطار عقد حفظ ال

 في حمایة المقترض العقاري FGCMPثالثا: دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

الفقرة الأولى من  671لنص المادة  ایعد هذا الصندوق كفیل شخصي للمقترض وهذا طبق

"إذا وفي الكفیل الدین، كان له أن یحل محل الدائن في  إذ تنص على أنه 204القانون المدني

جمیع مله من حقوق تجاه المدین، ولكن إذا لم یوفي إلا بعض الدین فلا یرجع بما وفاه إلا بعد 

 .27جلال سمیة، مرجع سابق، ص  ،جعید نعیمة سلسبیل -200
ي ترقیة یحدد شروط حلول صندوق ضمان والكفالة المتبادلة ف، 2014یونیو  05، مؤرخ في 181-14مرسوم رقم  -201

یونیو  19، صادر بتاریخ 37ر عدد .جعقاریة محل الأملاك العقاریة المغطاة بضمان ترقیة العقاریة وكیفیات ذلك، 
2014. 

 مرجع سابق. یحدد القواعد التي تنظم الترقیة العقاریة،، 04-11قانون رقم  -202
 الواقع والافاق، الترقیة العقاریة في الجزائرحول  ، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني"عقد حفظ الحق"دوة آسیا،  -203

 . 13، ص2012- 02-28و 27جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
 مرجع سابق، معدل ومتمم. مدني،القانون الیتضمن ، 58-75أمر رقم  -  204
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، مما یخول للمقترض حق الرجوع علیه حیث یسمح أن یستوفي الدائن كل حقه من المدین"

لعقاري على مستقبل العقار محل العقد لاسیما أن بطمأنینة المقبلین على التعاقد مع المرقي ا

المتضمن لدفتر الشروط النموذجي المحدد لالتزامات و المسؤولیات  85-12المرسوم التنفیذي رقم 

، حیث ألزم 04206-11من القانون رقم  47، والذي جاء تطبیقا للمادة 205المهنیة للمرقي العقاري

انونیة المطلوبة، كما أوجب تسدید الدفعات الاجباریة على اكتساب جمیع التأمینات و الضمانات الق

الأخرى بصفة مشتركة في هذا الصندوق، فأصبح اكتساب التأمین في الصندوق أمرا اجباریا، حیث 

تعد شهادة الضمان المقدمة من طرف الصندوق من الوثائق الضروریة لإبرام عقد البیع بناء على 

برام إتحریرها من طرف الموثق وعدم الاكتتاب یؤدي لعدم التصامیم وكذا عقد القرض، والتي یتم 

، وتتجلى أهمیة هذا الضمان بأنه یضمن للمقترض حالة وفاة المرقي عند عدم إتمام 207العقد

 كتشافاالإنجاز من قبل ورثته وكذلك حالة فقدانه بموجب حكم أو قرار قضائي، أو في حالة 

فلاس المرقي أو تصفیته وحالة إمن حالة ، كما یض208ونصبه من طرف سلطة قضائیة حتیالها

 .209تخلفه عن دفع قروضه أو اكتشاف احتیاله ونصبه من قبل السلطة القضائیة

وبما أن هذا الصندوق یعد بمثابة كفیل شخصي للمقترض فإنه یلتزم بكل دیونه من  

في حالة ما الأصل والفوائد والمصاریف والتعویضات، حیث یتعمد الصندوق بتنفیذ التزام المقترض 

إلى  644لم یقم هذا الأخیر بالتزامه بتسدید قرضه، وتطبق علیه جمیع احكام الكفالة في المواد 

 .210من القانون المدني 673

 

متضمن لدفتر الشروط النموذجي المحدد لالتزامات ، 2012-02-20، مؤرخ في 85-12مرسوم تنفیذي رقم  -205
 .2012فیفري  26، صادر بتاریخ 11عدد ر .ج والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري،

 مرجع سابق. محدد للقواعد التي تنظم الترقیة العقاریة، ،04-11 رقم قانون -206
 .30ص ً 29جعید نعیمة سلسبیل، جلال سمیة، مرجع سابق، ص -207
  .40زاهیة حوریة سي یوسف، مرجع سابق، ص - 208
، جامعة بسكرة، 05، عددالمفكر مجلة، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة عقد البیع على التصامیمخالد رمول،  - 209

 .306ص 301، ص2010الجزائر، 
 مرجع سابق، معدل ومتمم. یتضمن القانون المدني،، 58-75أمر رقم  -210
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 الفرع الثاني

 SGCIشركة ضمان القرض العقاري 

أنشئت هذه الشركة بهدف ضمان تمویل نشاطات الترقیة العقاریة، ودعم سیاسة القروض 

 العقاري لاسیما ذو طابع سكني. المخصصة لتمویل

  SGCIأولا: نشأة الشركة ضمان القرض العقاري 

} بموجب قرار SGCIوالتي یرمز لها { 1997أكتوبر 05لقد تم إنشاء هذه الشركة بتاریخ 

، ولقد 211صادر عن الوزارة المالیة من أجل تأمین القروض العقاریة، وهي تعد بمثابة شركة تأمین

، ولقد تم 1998جویلیة 01سجل الدخول الفعلي للشركة في مجال ضمان القروض العقاریة بتاریخ 

 .212دج 1.000.000.000تحدید رأس مالها ب 

 SGCIثانیا: تعریف شركة ضمان القرض العقاري 

وشركة مساهمة، ساهم فیها العدید من  قتصادیةاتعرف على أنها مؤسسة عمومیة 

 Organismeالمؤسسات المالیة، من البنوك وشركات التأمین تعمل كهیئة تأمین القروض

d’assurance-crédit وتعتبر هذه الشركة من الهیئات المستحدثة من أجل تأمین البنك كدائن ،

 .213مرتهن من مخاطر اعسار المقترض النهائي أو المؤقت

 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، العلوم القرض العقاري والرهن الرسمي في التشریع الجزائريبراحلیة زوبیر،  - 211
  . 319، ص2017، 1القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

العدد  مجلة جزائریة للأبحاث والدراسات،، ، تأمین القرض العقاري الممنوح للأفراد في القانون الجزائريقورش لیلى  - 212
 .49، ص2020، الجزائر، 03، المجلد 03

 .113ص، مرجع سابقبن الدین فاطمة،  - 213
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 ل تدخل الشركة في مجال القروض العقاریةثالثا: مجا

تقدم هذه الشركة ضمانات لصالح المؤسسات المانحة للقرض المخصص لتمویل المشاریع 

 العقاریة عن طریق عرضها لنوعین من الضمانات ألا وهما: الضمان البسیط والضمان الكلي. 

  البسیط ن: الضما1

ویكون موجه لتغطیة حالة الإعسار النهائي للمقترض عن طریق صنفین من التغطیة: 

 التغطیة المحدودة(أ) أو التغطیة الشاملة (ب). 

 أ: التغطیة المحدودة

وتكون في حالة بیع العقار المرهون لصالح المقرض فهنا المسؤولیة لا تقع على عاتق  

لقرض مع الفوائد الناتجة عنه مع طرح المبلغ % من مجمل ا90هذه الشركة حیث تقوم بتعویض 

 .214المحصل علیه من بیع العقار محل تمویل

 ب: التغطیة الشاملة

یكون في هذه الحالة بیع العقار المرهون لصالح المقرض ومحل عملیة التمویل بالمزاد 

% 60العلني من مسؤولیة هذه الشركة، فتقوم بتعویض الضرر الذي قد یلحق بالمقرض في حدود

من مجمل القرض والفوائد المترتبة عنه وهذا في حالة إثبات التوقف عن دفع المستحقات، فیتم دفع 

 215% من قیمة التعویض لشركة بعد خصم المبلغ المتبقي من مبلغ بیع العقار محل التمویل30

 

 .49قورش لیلى، مرجع سابق، ص  - 214
 المرجع نفسه. - 215
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 الضمان الكلي :2

هذا التأمین یكون موجه لتغطیة حالة الإعسار المؤقتة أو نتیجة التأخر في التسدید في 

الأجل المتفق علیها حیث تضمن أربع مستحقات شهریة مجتمعة أو ست مستحقات شهریة متفرقة 

ویكون ذلك بعد سنة من بدأ تنفیذ القرض وفي حالة التأخیر وجب الإعلان عن ذلك بعد شهرین 

 ذلك التأخیر.    مع تبریر سبب

  نستنتج مما سبق أن لهذه الشركة دور أساسي في حمایة المقترض العقاري حیث تعمل على

تأمین قرضه إما تأمینا أو ضمانا بسیطا یكون ضد خطر اعساره النهائي فتقوم بتغطیة الحدث 

 تغطیة محدودة أو شاملة، وقد یكون ضمان كلي بتعویض التأخر عن تسویة الاستحقاقات من

طرف المقترض وهو ما یسمى بالإعسار المؤقت ویكون ذلك عند عجز مستهلك القرض 

شهریة مجتمعة أو ست استحقاقات غیر مجتمعة، ففي كلتا  ستحقاقاتاالعقاري عن دفع أربع 

 .216بتغطیة تأخر المقترض عن الدفع SGCIالحالتین تلتزم شركة ضمان القرض العقاري 

 المطلب الثاني

 لحمایة المقترض العقاريالتأمین كألیة 

یعد تأمین القرض العقاري تغطیة جدیدة تفرضها مؤسسة القرض على المقترض، بحیث 

تشكل أمان وضمان لأشخاص القانونیة ضد المخاطر التي لا یمكن توقعها ومعرفتها أو حتى 

توجد تدارك درجة خطورتها والأضرار اللاحقة عنها، فبالإضافة لشركة تأمین القروض العقاریة 

ضمان للبنوك فحسب بل توفر أیضا الأمان  لشركات أخرى تعمل على تأمین القرض وهي لا تمث

و شركة التأمین وإعادة  SAAللمستهلك، ومن أهم شركات التأمین في الجزائر الشركة الوطنیة 

مجلة الدفاتر لتمویل السكن في الجزائر،  یوسفي محمد، مزیان محمد أمین، تأمین على القرض العقاري الموجه - 216
 .50، ص2018، الجزائر، 18العدد، السیاسة والقانون
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وهما الشركتین الرائدتین في الجزائر التي تمارس هذا النوع من القروض ولهم  CAARالتأمین 

 تجربة في مجال تأمین القروض العقاریة.

 (فرع ثان)شركات التأمین  (فرع أول)لقد قمنا في هذا المطلب بتحدید مفهوم التأمین  

 (فرع ثالث).وكیفیة مساهمته في حمایة المقترض العقاري 

 الفرع الأول

 ف عقد التأمین وخصائصهتعری

التأمین على القرض العقاري یتمثل في ضمان المؤمن للمخاطر التي قد یتعرض لها البنك 

كما یتسم التأمین في القرض العقاري ببعض (أولا) وذلك في إطار القروض التي یمنحها 

التي الخصائص تمیزه عن غیره باعتباره ینصب على ضمان المخاطر التي قد تطرأ على القروض 

 (ثانیا).تمول المشاریع العقاریة

 أولا: تعریف التأمین

لقد عرف الفقیه الفرنسي هیمار التأمین على أنه عملیة یحصل بمقتضاها أحد الأطراف 

وهو المؤمن له نظیر دفع قسط على تعمد لصالحه أو لصالح الغیر من الطرف الأخر وهو 

عند تحقق خطر معین، وذلك بأن یأخذ على المؤمن تعمد بدفع بمقتضاه هذا الأخیر أداء معین 

 .217عاتقه مهمة مجموعة المخاطر واجراء مقاصة بینهما وفقا لقوانین الإحصاء

"عقد بمقتضاه یتحصل المؤمن له على تعمد التأمین على أنه  Planiolكما عرف بلانیول 

اشتراك من المؤمن بأن یقدم له مبلغ من المال في حالة وقوع خطر معین مقابل قسط أو 

 .218مسبق"

، الطبعة الأولى، والاجتماعیةالمؤسسات المالیة الإسلامیة ودورها في التنمیة الاقتصادیة صالح الحمید العلي،  - 217
 .338، ص2008 ،دار النوارد، سوریا

 .59معنصري مریم، مرجع سابق، ص - 218
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"عقد یلتزم من القانون المدني الجزائري بأنه  619أما المشرع الجزائري فقد عرفه في المادة 

المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر المستفید الذي اشترط التامین لصالحه مبلغا 

العقد وذلك مقابل من المال أو ایرادا او أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المسبق في 

 أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى."

بین طرفین، أحدهما المؤمن وهو شركة التأمین التي تدفع  تفاقایقوم عقد التأمین على 

المؤمن له أو المستأمن الذي  والتعویض أو مبلغ التأمین عند حصول الخطر للمؤمن له، والآخر ه

 فعة واحدة.یدفع قسط التأمین للشركة على شكل دفعات أو د

 ثانیا: خصائص عقد تأمین القرض العقاري

وهي نفس الخصائص التي یتمیز بها عقد التأمین بوجه عام إلا أنه هناك بعض 

 التي یجب الإشارة إلیها. الاختلافات

 ذعانإ: عقد 1

حیث تضع شركة التأمین شروط العقد ویقتصر المؤمن له على قبول هذه الشروط دون 

 .219یتمتع بحریة المناقشة من قبل شركة التأمینمناقشتها بحیث لا 

 : عقد ملزم لجانبین2

طرافه، بحیث أمتقابلة على عاتق  لتزاماتاو عقد التأمین هو عقد ملزم لجانبین یرتب حقوق 

یكون المؤمن له ملزما بدفع أقساط التأمین مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التعویض عند تحقق 

 .220الخطر المؤمن منه

الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، التامین في القانون الجزائريإبراهیم أبو النجا، - 219
 .30، ص1992

، الطبعة الاثار المترتبة على عقد التامین من المسؤولیة المدنیة (دراسة مقارنة)بهاء الدین مسعود، سعید خوبرة، -220
  . 29، ص2017الأولى، الشامل للنشر والتوزیع، فلسطین، 
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 عقد تأمین القرض العقاري من العقود الزمنیة: 3

بحیث أن تنفیذ الالتزامات لا تتم دفعة واحدة، فالتزامات المؤمن له بدفع القسط تستمر من 

ن عقد أ، مع الإشارة 221بدایة سریان العقد إلى غایة وقوع الخطر، وإلى غایة انتهاء مدة التأمین

فیها هي نفس مدة القرض والتي عادة ما تكون  مین على القرض العقاري تكون مدة التأمینأالت

 طویلة الأجل.

 الفرع الثاني

 الجزائریة شركات التأمین

نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسیها القروض العقاریة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة 

شركات تعمل على حمایة البنوك من خطر الإفلاس وتحل محل المقترض في تسدید  ستحداثاتم 

 :دینه ومن أهمها

 ن أولا: الشركة الوطنیة لتأمی

بغرض التأمین على وفاة المقترض، ففي حالة تعرض المقترض  شركة لقد تم استحداث

الدین مع جمیع لخطر الوفاة تلتزم هذه الشركة بتعویض البنك المقرض وذلك بدفع مبلغ 

المستحقات بشرط أن یكون المؤمن له قد دفع أقساط التأمین في الأجل المحددة وفقا لجدول 

الاستحقاق إلى غایة وفاته، مع العلم أن البنك لا یحق له اللجوء إلى بیع العقار لاستیفاء ثمنه طبقا 

ه لدى هذه الشركة وملتزم لإجراءات البیع في المزاد العلني في الوقت الذي كان المقرض مؤمن علی

 .222بدفع الأقساط في وقتها، ففي هذه الحالة وجب للمقرض الرجوع على هذه الشركة

 

 .62سابق، صمعنصري مریم، مرجع - 221
 .50قورش لیلى، مرجع سابق، ص  -222
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 ثانیا: الشركة الجزائریة للتأمینات الشاملة  

تلتزم هذه الشركة بضمان جمیع الخسائر المادیة التي قد تلحق بالعقار محل القرض، ففي 

یعیة تقوم هذه الشركة بصفة مباشرة بإرجاع الأوضاع إلى ما حالة ما إذا تعرض العقار لكارثة طب

كانت علیه عن طریق تعویض المؤمن له عن الأضرار التي لحقت بالعقار. فهي السبیل الوحید 

لتضمن البنوك القروض العقاریة التي قامت بتمویلها الافراد عن طریق تأمین المقترض للعقار 

 .223محل القرض

 الفرع الثالث

 التأمین في حمایة مستهلك القرض دور شركات

یمكننا أن نلتمس مظاهر الحمایة التي یوفرها التأمین للمقترض من خلال دور الذي یقوم 

به بضمان كل المخاطر التي قد تلحق سواء بالمقترض أو العقار محل التمویل بالقرض العقاري 

(أولا) لمتعلق بالمقترضحیث نمیز بین نوعین من التأمین على القرض العقاري هما التأمین ا

 (ثانیا).والتأمین المتعلق بالعقار 

 أولا: التأمین المتعلق بالمقترض

تشترط البنوك نوعین من التأمین المتعلق بالقروض لتغطیة خطر عدم الوفاء من المقترض 

 وهما:

 : التأمین على وفاة المقترض1 

من قانون التأمینات على أنه  65عرف المشرع الجزائري التأمین على الوفاة بموجب المادة 

" عقد یتعهد بموجبه المؤمن بدفع مبلغ معین للمستفید عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحید 

 .51المرجع نفسه، ص  223-
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" حیث تتعهد شركة التأمین بدفع مبلغ الدین والمستحقات المترتبة على القرض للبنك دوري أو

في حالة وقوع الخطر المؤمن منه مقابل أن یدفع المقترض مبلغ التأمین عن طریق  المقرض

الأقساط المحددة في العقد ویشمل هذا النوع من التأمین ثلاثة صور وهي التأمین العمري والتأمین 

المؤقت والتأمین على البقاء، ویختلف التأمین على الوفاة عن التأمین على الحیاة في أن شركة 

نها تلتزم بدفع مبلغ محدد أ ین تكون ملزمة بدفع مبلغ التعویض في حالة الوفاة في حینمأالت

على قید الحیاة عند هذا  للمؤمن له عند تاریخ معین مقابل قسط في حالة بقاء المؤمن له

 .224التاریخ

 التأمین على العجز :2

قد یتعرض المقترض لعجز مما یعیق الوفاء بالتزامه، فیمكن أن یصاب المقترض بعجز 

كلي دائم نتیجة حوادث غیر متوقعة ومفاجئة أو بسبب المرض الذي قد یؤدي إلى عجز المؤمن له 

نتیجة تدهور مستمر في صحته، مما یجعل المقترض عاجز عن الوفاء بمستحقات القرض 

الشخص المستفید  أودد، هنا تلتزم شركة التامین بالتعویض للمؤمن له للمقرض في التاریخ المح

 .  225مین على الوفاةأمین وهذا باتباع نفس إجراءات الخاصة بالتأمن هذا الت

 ثانیا: التأمین المتعلق بالعقار   

یمكن أن ندرس نوعین الأكثر شیوعا في مجال تأمین العقار المرهون الممول بالقرض 

 ).2() والتأمین ضد على الكوارث الطبیعیة 1(التأمین على الحریق العقاري وهما 

 : التأمین على الحریق1

لقد أدرج المشرع الجزائري قسم خاص ینظم خطر الحریق بموجب قانون التأمینات في 

منه إذ أصبح هذا النوع من التأمین إجباري یفرضه القانون على بعض  48إلى  44المواد 

 .44-43، مرجع سابق، ص ص قورش لیلى -224
  .46-45المرجع نفسه، ص ص  - 225
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الأنشطة، ویجب أن تكون الأضرار المضمونة في هذا النوع من التأمین أضرار مباشرة حیث 

الطرفین بإدراجها في وثیقة التأمین، وینصب دائما  تفقاتستبعد الأضرار الغیر مباشرة فیه إلا إذا 

ذا هذا التأمین على العقار الممول إذ یقوم بتغطیة خطر الحریق الذي قد یلحق بالعقار ویشمل ه

 .226الضمان جمیع مكونات المبنى من أساس وأعمدة وأبواب ونوافذ وجدران

 : التأمین على الكوارث الطبیعیة2

یعتبر التأمین على الكوارث الطبیعیة النوع الثاني لتأمین على الأشیاء ویأخذ بعین الاعتبار 

یكن یشغل بال المشرع العقارات المبنیة، حیث أن التأمین على الممتلكات ضد الكوارث الطبیعیة لم 

الجزائري إلى حین تتبع النكبات الطبیعیة والأضرار البشریة والمادیة عن تلك الكوارث إذ وجدت 

الجزائر نفسها في حلقة مفرغة من القوانین التي تدیر هذا النوع من الأخطار خاصة بعد فیضانات 

بهدف ضمان العقار المرهون باب الواد وزلزال بومرداس، فظهر بعد ذلك هذا النوع من التأمین 

محل التمویل لاسیما أن الموقع الجغرافي للجزائر یصنفها ضمن المناطق الأكثر عرضة لمثل هذه 

الكوارث ولهذا أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لمثل هذا النوع من التأمینات بحیث تنص المادة 

ك لملك عقاري مبني یقع في " یتعین على كل مالعلى أنه227 12-03الأولى من القانون رقم 

الجزائر شخصیا طبیعیا كان أو معنوي ما عدا الدولة أن یكتتب عقد التأمین عن الاضرار یضمن 

لیه البنوك في ضمان القروض التي تمنحها إوهذا ما سعت  هذا الملك من أثار الكوارث الطبیعیة"

أمین على العقار من الكوارث لزبائنها غذ تشترط في ملف قبول تمویل القرض العقاري وثیقة الت

 .228الطبیعیة

 .54یوسفي محمد، مزیان محمد أمین، مرجع سابق، ص  - 226
 وتعویض الضحایا،متعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة ، 2003أوت 26، مؤرخ في 12-03أمر -227

 .2003أوت 26 ، صادر في52ج.ر،عدد
 .55یوسفي محمد، مزیان محمد أمین، مرجع سابق، ص  - 228
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 تفاقاتوصلنا من خلال هذه الدراسة المنجزة في هذا البحث إلى أن عقد القرض العقاري هو 

یجمع بین طرفین هما المقرض والمقترض تربط بینهما علاقة مدیونیة، وأن موضوع هذا العقد 

شيء مثلیا وهو مبلغ من النقود یلتزم المقرض بمنحها للمقترض مقابل ضمان یقدمه هذا الأخیر 

بأن القروض  ستخلاصالاوالذي یلتزم بتسدید المبلغ في الأجل المتفق علیها، كما توصلنا إلى 

فوائد فیها أما إذا  شتراطاتكون دائما قروض مجانیة حیث لا یمكن للمقرض  دي تتم بین الأفراالت

 كان أحد أطراف عقد القرض مؤسسة مالیة سواء كمقرض أو مقترض یصبح القرض بفائدة.

یعتبر عقد القرض العقاري من العقود المختلطة فهو تجاري بالنسبة لمؤسسة القرض أما 

یكون مدني أو استهلاكي وعلیه یكون الإثبات للمقترض بكافة الطرق القانونیة  بالنسبة للفرد فقد

برامه عملیة إ أن عملیة تنفیذه و  ستنتجنااعكس المقرض الذي یتوجب علیه الكتابة للإثبات، كما 

 التعاقد وتنتهي بتنفیذ الطرفي لالتزامات العقد. لمعقدة نوعا ما بحیث تبدأ بمرحلة ما قب

لعدیدة التي یتمتع بها القرض العقاري إلا أنه لا یخلو من المخاطر الناجمة عن رغم المزایا ا

العلاقة بین المقترض والمستهلك بجهل هذا الأخیر لكثیر من التفاصیل والمفاهیم الاقتصادیة  تساما

التي تخص العقود التي یبرمها بغرض تلبیتها، ومن جهة أخرى یتسم الطرف الأخر بالمعرفة 

وضوع العقد وتفاصیله بحكم تخصصه ومعرفته الاقتصادیة، ونظرا لهذا الاختلال في الدقیقة لم

التوازن بین أطراف العقد والتضاد في المصالح یستلزم بلا شك تدخل من المشرع عن طریق سن 

قوانین تعید التوازن لهذه العلاقة، فقد جاء المشرع بفكرة الاعتراف للمقترض بحق العدول مما زاد 

في إطار العلاقة التعاقدیة كما منعه من قبول العرض المسبق قبل انتهاء أجل التفكیر  من سلطته

وهي مهلة أملتها ضرورة تحقیق إعلام كامل وسلیم، وقد قارن ذلك كله بجزاءات صارمة في حالة 

المخالفة والمتمثلة في فرض غرامات باهظة والحرمان من الحق في الفوائد، ولتعزیز الحمایة أكثر 

ء المشرع بفكرة الترابط المتبادل بین عقد القرض وعقد شراء العقار، بحیث یضمن الاستعمال جا

أدى ذلك  تالحسن للأموال المقرضة وضمان تنفیذ الالتزامات فإذا أخل المستفید بهذه الالتزاما

لسقوط الأجل وبتالي وجوب التسدید الفوري, ولكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه برغم من 
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أهمیة هذا الترابط إلا أنه لم ینص علیه صراحة بل أقر فقط عدم تحمیل المقترض أي التزام قبل 

من المرسوم التنفیذي المتعلق بالشروط وكیفیة  13و 12و10قبوله للعرض المسبق في المادة 

 العروض في مجال القروض الاستهلاكیة.

فقط، بل نص القانون على وجوب لم یقتصر الأمر على هذه القواعد الحمائیة سابقة الذكر 

ج التي .م.من ق 456تحدید سعر الفائدة إلا أنه تبین لنا أن هناك تناقض واضح بین نص المادة 

من  09تقضي بأن الوزیر المكلف بالمالیة هو المخول له سلطة تحدید نسبة الفائدة أما المادة 

ات المصرفیة فقد منح للبنوك الذي یحدد الشروط البنكیة المطبقة على العملی 01-13النظام 

الحریة في تقدیر نسبة الفوائد، كما حدد القانون الفرنسي التعویضات التي یشترطها مانح الائتمان 

على المقترض في حالة إخلاله بالتزاماته مع اعتراف للقاضي بحق مراجعة الشرط الجزائي إذا كان 

العامة واتفاق الأطراف في ذلك ما قد یسبب  مبالغا فیه، وما یعاب على مشرعنا أنه اكتفي بالقواعد

 جحف على حقوق المستهلك.

أما فیما یخص عجز أو التوقف المدین عن التسدید ففي غیاب نصوص تشریعیة خاصة 

تتصدى له نجد في المیدان أن مؤسسات القرض تمیز في تعاملها بین العجز الذي یصیب 

قواعد قانونیة خاصة لهذه المشكلة رجعنا إلى لوضع  نتظاراو في  ،المقترض المدني أو تجاري

القواعد العامة بحیث نجد أن المقترض لا یقع علیه عقوبات صارمة في حالة عدم الدفع إنما 

ج .م.من ق 281والمادة  2-119یستفید من تسویة رضائیة أو مهلة قضائیة نصت علیها المادة 

شرع السلطة التقدیریة للقاضي في نص حیث حددت هذه الأخیرة هذه المدة بسنة بینما ترك الم

كما سكت عن الفوائد و سریانها في هذه المدة لذا وجب على مشرعنا أن یتفطن  2-119المادة 

 لهذه المسألة.  

من أجل تعزیز الحمایة أكثر تم تأسیس مؤسسات تضمن تسدید المقترض لمبلغ القرض فهي 

د أیضا ولورثته الأخطار المتنوعة التي قد لا تعد بمثابة ضمان لمقرض فقط إنما تضمن للمستفی
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یقع فیها الفرد بحیث تمكنه من تعویض الخسائر الناتجة عن ذلك والمتمثلة في صندوق الضمان 

 والكفالة المتبادلة وشركة ضمان القروض العقاریة والتأمین. 

ي وضعیة المقترض نظرا لوضعه الاجتماعي والاقتصادي وعدم كفایة القواعد العامة ف  

تحقیق العدالة في مجال القروض العقاریة ومن ذلك تبدو الضرورة لتصدي لمسألة حمایة المقترض 

عن طریق سن قواعد خاصة تتعلق بحمایته في المجال العقاري ونصوص تشریعیة تنظم القرض 

العقاري عموما وتنظم ممارسته كقرض استهلاكي وكذا نطمح تدخل المشرع للإقرار بوجود عدم 

ضر بأطراف عقد القرض العقاري بالأخص المقترض باعتباره طرف مذعن وفي الأخیر  توازن ی

نقترح هذه التوصیات التالیة بهدف تحقیق الحمایة المنشودة لمستهلك ونظرا لأهمیة هذا الموضوع 

 القرض العقاري: 

 ضرورة سن نصوص قانونیة تنظم عملیة القرض العقاري.  •

الشخص المخول له قانونا بتحدید قیمة الفوائد في دراج نصوص قانونیة جدیدة توضح إ •

الذي یحدد  01-13من النظام  9ج والمادة .م.ق 465القروض لفك التناقض الموجود في المادة

 الشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة.

وفك التناقض الموجود فیها ونحن نقترح ترك  281و 119ضرورة تعدیل نصوص المواد  •

هلة القضائیة لسلطة التقدیریة للقاضي فهو الخیار الأنسب بالنسبة لنا والذي یراعي فیه تحدید الم

 مصالح الطرفان ووضعیتهم.

 11 -03من الأمر  98الأخذ بنظام بطاقیة المعلومات المنصوص علیها في المادة  •

ه المتعلق بنقد والقرض حیث یسمح هذا نظام التعرف على ماضي الائتماني للمقترض وسوابق

من  نیتولى ذلك مركز المخاطر في بنك الجزائر حیث یجمع كل المعلومات وأسماء المستفیدی

 القروض واعلام البنوك بها. 

 الأخذ بنظام الإفلاس المدني نظرا لإجراءاته البسیطة.  •
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یوم على الأقل نظر لأن عقد القرض العقاري عقد  30الإقرار بمهلة التروي وتحدیدها ب  •

 .طویل الأجل وباهض الثمن

نصوص قانونیة جدیدة تقر صراحة بفكرة الارتباط بین العقد القرض العقاري  ستحداثا •

 والعقد الرئیس.

في الختام نرجو من المشرع الجزائري أن یتفطن لوضع قانون أقوى یهدف إلى حمایة 

مان العقاري وللحد من مظاهر التفاوت وعدم المساواة في هذه العقود في مجال الائت كالمستهل

فیمكن القول إن مشرعنا لم یوفق في صیاغته لبعض النصوص القانونیة ما أدى الى خلق 

 جحاف حقوق ومصالح المقترضین. إصعوبات وعراقیل أثناء تطبیقها وبتالي ما یؤدي إلى 

 

99 
 



 الملاحق
 

 

 

 الملاحق
 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق

 

الوثائق الخاصة بملف القرض العقاري: 01الملحق رقم   

نموذج عن إشهار لقرض عقاري: 02الملحق رقم   

نموذج عن العرض المسبق: 03الملحق رقم   

نموذج عن عقد قرض عقاري بنسبة فائدة منخفضة: 04الملحق رقم   
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 02الملحق رقم 
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03رقم  الملحق  
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 الحمایة القانونیة لمستھلك القرض العقاري
 

 ملخص

یمثل القرض العقاري وسیلة فعالة في تمویل نشاط الترقیة العقاریة وقطاع السكن في الجزائر، غیر أن 

تمویل هذه المشاریع یعد أمرا صعبا جدا خاصة في ظل المخاطر التي تحیط بالمقترض جراء هذه العملیة، مما 

تسدید وسن نصوص قانونیة أوجب حمایته عن طریق إنشاء شركات التأمین تضمن خطر عجز المقترض عن ال

تحدد الأوضاع الواجب إتباعها أثناء تحریر عقد القرض العقاري، وتمنع المقترض من قبول العرض المسبق 

أجل التفكیر كما تم الاعتراف بحق المقترض في العدول رغم  نقضاءاالمقدم من طرف هذه المؤسسات قبل 

مدنیة أخرى كالحرمان من الحق في الفوائد لكل مؤسسة مالیة انعقاد العقد تحت طائلة الغرامة المالیة وجزاءات 

 .مخالفة لهذه القواعد الحمائیة وهذا ما یجعل عقد القرض كله مرهون بمشیئة مستهلك الائتمان العقاري

 
 

Résumé 

Le prêt immobilier est l’un des moyens les plus importants que l’Algérie 
utilise pour financer le secteur du logement mais malheureusement malgré tous 
ses avantages il représente beaucoup de risque à l’emprunteur ce qui à conduit le 
législateur à intervenir en édictant des lois et textes juridiques  qui précise les 
conditions d’un contrat de prêt immobilier et qui interdisant à l’emprunteur 
d’accepter l’offre préalable avant l’expiration du délai comme il a reconnu à 
l’emprunteur le droit de rétraction et toute institution financière qui enfreint ces 
lois est passible d’une amande et également punie en la privant du droit à 
l’intérêt afin d’assurer une protection efficace des consommateurs du prêt 
hypothécaire. 

 


